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 الباب الثاني
 لحكم بعدم الدستوریةآثار ا

 :تمھید وتقسیم

 حی  ث انتھین  ا إل  ي أن الحجی  ة ھ  ي م  ن الآث  ار    ؛لأول حجی  ة الحك  م بع  دم الدس  توریة  تناولن  ا ف  ي الب  اب ا 

 :ن أي حكم قضائي یخلف وراءه آثاراً ؛ ھذه الأثارفإ، الإجرائیة للحكم القضائي عموماً

 .والحق في الطعن علیھ، بمجرد إصداره واستنفاد ولایة المحكمة الحجیة  :ئیة وھي إما إجرا

فھ  ذا خ  تلاف نوعی  ة الأحك  ام القض  ائیة ،  لا یمك  ن جمعھ  ا ف  ي قال  ب واح  د لا   : وإم  ا موض  وعیة وھ  ذه 

: مث ل  ، خر، ولكن یجمع بینھ ا بع ض الآث ار   ختلاف الآثار الموضوعیة من حكم لآ  الاختلاف یعكس بدوره ا   

 وإن كان  ت ھن  اك بع  ض الأحك  ام القض  ائیة الت  ي لا تقب  ل بطبیتعتھ  ا  ،  الح  ق وتقویت  ھ والتنفی  ذ الجب  ري تقری  ر

  . التنفیذ الجبري كالأحكام التقریریة

 س واء الحك م بدس توریة    - في مجال دستوریة القوانین واللوائح -وبالنسبة للحكم الدستوري الموضوعي    

 إجرائی  ة آث ار أو بع  دم الدس توریة ؛ یتول  د عن ھ أیض  اً   ، س اس التش ریع وبالت  الي رف ض ال  دعوي عل ي ھ  ذا الأ   

 . وأخري موضوعیة

 :فھي ، جرائیةأما الآثار الإ 

 . ـ الحجیة المطلقة١

 . أي خروج النزاع من ولایة المحكمة، ـ استنفاد ولایة المحكمة بھ٢

دع  اوي لأحك  ام ة التوازي م  ع مب  دأ الحجی  ة المطلق  وب  ، للعل  م ب  ھ، ـ   نش  ر الحك  م ف  ي الجری  دة الرس  میة ٣

 .الدستوریة

وبالت  الي فھ  ي ، الدس  توریة الموض  وعیة نھائی  ة بات  ة بطبیعتھ  ادع  اوي أحك  ام أم  ا الح  ق ف  ي الطع  ن ف  إن 

وإن ك ان ھن اك   ، وھ ي تك اد تماث ل أحك ام ال نقض ف ي ھ ذا الش أن        ، یة علي الطعن علبھا بحسب الأص ل     عصّ

 . بعض الاستثناءات علي ھذا الأصل كما سبق وأن أوضحنا

 : ا بالنسبة للآثار الموضوعیة المادیة فقد سبق وأن قلنا بشأنھا الآتيأم

 .  لا آثار موضوعیة مادیة للحكم الصادر بالدستوریة-

 . فقط للحكم الصادر بعدم الدستوریةة وھي محجوز-

 :وأخیراً ھناك الأثر القانوني وبشأنھ تناولنا الآتي

س توریة الق وانین والل وائح دون غیرھ ا م ن الأحك ام        تنفرد بھ الأحكام الصادرة في موضوع دع اوي د      -

 .القضائیة الأخري

 .لأثر القانوني للحكم الصادر بالدستوریة مؤداه بقاء ونفاذ التشریع أو النص المطعون علیھ وا-

الأثر القانوني للحكم الصادر بع دم الدس توریة م ؤداه إلغ اء التش ریع أو ال نص المطع ون علی ھ أو            بینما   -

 . نفاذهإلغاء قوة
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وك ذلك أث ره الزمن ي أي    ، والحكم بعدم الدستوریة لھ آثار أخ ري س واء عل ي السیاس ة التش ریعیة          .. . ھذا

 .ومن آثاره أیضاً نفاذه وتنفیذه علي الصعید العملي، سریانھ من حیث الفوریة والرجعیة

 :وعلي ما سبق 

 : وفقاً للآتي بعدم الدستوریة الحكم الصادر نتناول آثار 

 .لحكم بعدم الدستوریةالقانوني لثر الأ: الأولالفصل 

 .ةلحكم بعدم الدستوریالموضوعیة لر اثالأ: الفصل الثاني

  .أثر الحكم بعدم الدستوریة في مجال السیاسة التشریعیة: الفصل الثالث

 .الأثر الزمني لسریان الحكم بعدم الدستوریة بین الفوریة والرجعیة:  الفصل الرابع

 . وتنفیذه الحكم بعدم الدستوریةنفاذ: الفصل الخامس

 

 :لي           وذلك علي النحو التا                                    
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 الفصل الأول
 لحكم بعدم الدستوریة القانوني لثر الأ

أو الأثر القانوني للحكم بعدم الدستوریة معناه ینصرف إل ي ت أثیر الحك م بع دم الدس توریة عل ي التش ریع            

 . ومدي إبقائھ أو إلغائھالنص القانوني محل الطعن من ناحیھ سریانھ ونفاذه

فما ھ و مص یر تل ك    ، وقد یرتبط النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة بنصوص أخري لم یشملھا الطعن  

 ضي علیھ بعدم الدستوریة؟النصوص المرتبطة برباط لا فكاك منھ بالنص المعیب الذي قٌ

 :ل الآتينتناووعلي ما تقدم 

 . بشأن التشریع أو النص المطعون علیھالحكم بعدم الدستوریة  القانونيثرالأ: المبحث الأول

 .نصوص المرتبطة الثر القانوني للحكم  بعدم الدستوریة بشأنالأ: نيالمبحث الثا

 :                                               وذلك علي النحو التالي

 المبحث الأول
 لحكم بعدم الدستوریة القانوني ل ثرالأ

 النص المطعون علیھالتشریع أو  بشأن

ما ھو الجزاء المترتب على صدور الحكم بعدم الدستوریة على التشریع المطعون علیھ سواء في قانون      

ف اذه أم مج رد الامتن اع ع  ن    ھ ذا الحك م إلغ اء التش  ریع أم بطلان ھ أم إلغ اء ق وة ن      ترت ب عل ي   ،ھ ل ی  أو لائح ة 

 ؟قھتطبی

 في بعض البلاد الأجنبیة وفي بعض الدول العربی ة وأخی راً ف ي     والجوھریةرض لھذه المسألة الھامة  نتع

 .مصر

 المطلب الأول 
  في بعض الدول الأجنبیة

، وإیطالی  ا، وأس  بانیا، حی  ث نتن  اول موق  ف بع  ض ال  دول الأجنبی  ة مث  ل الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة      

 .وأخیراً في فرنسا، وألمانیا

 :الولایات المتحدة الأمریكیة : لاًأو

رغ م أن  ، تمارسھا المحاكم جمیعاً من أدني محكمة حت ي المحكم ة العلی ا الاتحادی ة    ، الرقابة فیھا قضائیة  

الدستور الأمریكي لم ینص على رقاب ة دس توریة الق وانین والل وائح، ولأن الولای ات المتح دة دول ة فیدرالی ة             

 .وقضاء الولایات، دي وعلى رأسھ المحكمة العلیافإن القضاء ینقسم إلى قضاء اتحا

ال  دفع (الرقاب  ة ف  ي أمریك  ا ب  دأت بطریق  ة   و،  توج  د ق  وانین فیدرالی  ة وق  وانین أخ  رى للولای  ات    وعلی  ھ

 حیث أن بعض محاكم الولایات أول من أخذت بھ ثم بعد ذل ك المحكم ة الاتحادی ة العلی ا من ذ ع ام            )الفرعي  

 أو )الحك م التقری ري  ( م وض والتع ارض ب ین التش ریع وب ین الدس تور        سمح لكش ف م دى الغ     ، كما یٌ  ١٨٠٣

 لموظ  ف المخ تص بع  دم تنفی ذ الق  انون   أي باستص دار أم  راً قض ائیاً ل  )أوام ر المن  ع  (باس تخدام م  ا یس مى ب  ـ   

  .المخالف للدستور
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 انونالق   الامتن اع ع ن تطبی ق   وعلى ذلك فإن الأثر المترتب على عدم دستوریة التشریع في أمریكا ھ و     

إذا م ا ص در الحك م    وعملیاً یصبح التشریع في حكم الملغي ،  فلا تستطیع المحاكم إلغاءه أو إبطالھ ؛س إلا   لی

حی ث تلت زم ب ھ المح اكم الأدن ى      ، من المحكمة الاتحادیة العلیا أو من المحكم ة العلی ا للولای ة      بعدم دستوریتھ   

 )١( منھا إعمالاً لنظام السوابق القضائیة

 :یطالیا في إ: نیاًثا

 ١٩٤٧الرقابة في إیطالی ا قض ائیة لاحق ة عل ى ص دور التش ریع ونظ م الدس تور الإیط الي الص ادر ع ام               

  )٢( وعھد بھا إلى محكمة دستوریة١٣٧ – ١٣٤الرقابة الدستوریة في المواد 

 برقاب ة   والذي لم یغیر شیئاً فیما یتعلق١٩٥٦علماً بأن الدستور المعمول بھ حالیاً في إیطالیا ھو دستور      

 )٣ (١٩٤٧القوانین وفقاً لما جاء بھ دستوردستوریة 

م   ارس الرقاب   ة ف   ي إیطالی   ا ع   ن طری   ق الإحال   ة م   ن جان   ب المح   اكم أو اللج   ان أو المج   الس ذات     وتٌ

كما ، الاختصاص القضائي وبطریق الدفع الفرعي بمناسبة دعوى منظورة أمام المحاكم أو أمام ھذه اللجان        

 . الإقلیمیة بالطعن المباشر عن طریق الدعوى الأصلیةعامة المركزیة وانون للسلطات السمح الق

إذا أعلنت المحكمة عدم المش روعیة الدس توریة ل نص ق انوني أو      ": من الدستور  ١٣٦وفقاً لنص المادة    و

 )٤(..."  النص یتوقف نفاذهلنص لھ شكل القانون فإن ھذا

 :ألمانیا : ثالثاً

 ٩٣ابة قضائیة تمارسھا المحكمة الدستوریة الاتحادیة وفقاً ل نص الم ادة     الرقابة الدستوریة في ألمانیا رق    

، عن طری ق ال دفع الفرع ي   عن طریق الدعوى الأصلیة أوإماویتم تحریك الدعوى الدستوریة    ،من الدستور   

 بإلغ اء ال نص الغی ر     م ن ق انون المحكم ة الدس توریة الاتحادی ة یج ب عل ى القاض ي الحك م             ٧٨ووفقاً للم ادة    

 ب دلاً م ن الإلغ اء وذل ك عل ى خ لاف م ا        "ع دم الدس توریة  " وفي بعض الحالات تق رر المحكم ة      .دستوري

 )٥(جاء بالقانون

 :في فرنسا : اًرابع

وھ ي رقاب ة س ابقة عل ي     ، فرنسا من الدول التي تعتنق الرقابة السیاس یة ع ن طری ق المجل س الدس توري         

                                     
ب و المج د   أحم د كم ال أ  / د.، أ٢٧مرجع سابق ص –- رقابة دستوریة القوانین -محمد رفعت عبد الوھاب  / أستاذنا الدكتور ) ١(
 :، وكذلك١١٢ مرجع سابق ص – رقابة الدستوریة –مصطفى محمود عفیفي / د.، أ٢١ ص - مرجع سابق -

Wagner: op. cit., p.368. 
 ١٨١ ص – مرجع سابق –مصطفى عفیفي / د.أ) ٢(
 ٢٨ ص ٢ ھامش رقم – مرجع سابق –صبري محمد السنوسي / د.أ) ٣(
 :، وكذلك ٤٢ص  – مرجع سابق –عبد االله ناصف / د.أ) ٤(

Crisafulli:Les système de contrôle la constitutionnalité des lois in Italie,R.D.P., P.114. 
 
 :، وكذلك وما بعدھا٢٤ مرجع سابق ص –محمد عبد اللطیف / د.أ) ٥(

Lassalle : Les Limites du contrôle de la constitutionnalité lois en Allemagne occidentale, 
R.D.P., 1953 P. 111 et s. 
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ة لل  نص المطع  ون علی  ھ، فھن  اك ثلاث  ة     وف  ي حال  ة تحق  ق المجل  س م  ن ع  دم الدس  توری      ، إص  دار الق  وانین 

  :)١(فروض

 :الفرض الأول

 حكم الملغي ویصبح في عدم إصدار القانونفي حالة عدم دستوریة القانون بالكامل تكون النتیجة 

 : الفرض الثاني

 فص  ل النص  وص  مكانی  ةف  ي حال  ة ع  دم دس  توریة بع  ض نص  وص الق  انون دون ال  بعض الآخ  ر م  ع إ      

إص  دار الق  انون م  ع اس  تبعاد النص  وص الغی  ر    ی  تم ، خ  رى الغی  ر دس  توریة الدس  توریة ع  ن النص  وص الأ 

 .دستوریة

 الفرض الثالث

یس  تحیل  فص  ل النص  وص الدس توریة ع  ن النص  وص الأخ  رى غی  ر الدس  توریة   ع  دم إمكانی  ةف ي حال  ة  

   .إصدار القانون

 بإض افة  ٢٠٠٨ یولی و  ٢٣ الص ادر  ٧٢٤ونظراً للتعدیل الدس توري الراب ع والعش رین بالق انون رق م              

 فق د نص ت الم ادة     الحق وق والحری ات   بالرقابة اللاحق ة عل ى الق وانین الت ي تم سّ     ٦١/١مادة جدیدة برقم  

یتض من  " ن ص "ف ي حال ة التمس ك أثن اء دع وى تنظرھ ا إح دى المح اكم ب أن حكم اً            ": المذكورة على الآت ي   

لمس  ألة عل  ى المجل  س    فإن  ھ یج  وز ع  رض ھ  ذه ا   ر؛ق  وق والحری  ات الت  ي یكفلھ  ا الدس  تو    عل  ى الح اعت  داءً

،  عل ى إحال ة م ن مجل س الدول ة أو م ن محكم ة ال نقض ال ذي یفص ل فیھ ا خ لال م دة مح ددة                الدستوري بناءً 

 .یق ھذه المادةویحدد القانون أساس شروط تطب

 عل  ى أن  ھ  ٢٠٠٨ یولی  و ٢٣ م  ن التش  ریع الدس  توري ف  ي   ٣٠ المض  افة بالم  ادة  ٦٢/٢ وح  ددت الم  ادة  

 )٢ ("...إلغاء ھذا النص ٦١/١توریة نص تشریعي استناداً للمادة یترتب على الحكم بعدم دس"

 المطلب الثاني 
 في بعض البلاد العربیة

 .والمغرب، ولبنان، والبحرین، والإمارات، الكویت: نتناول في ذلك كل من

 :الكویت : أولاً

وریة بموج ب   م ن الدس تور، وتمارس ھا المحكم ة الدس ت     ١٧٣الرقابة في الكویت قضائیة بموج ب الم ادة     

رف ع ال  دعوى الدس توریة إم ا بطری ق مباش  ر     وتٌ،  بإنش  اء المحكم ة الدس توریة  ١٩٧٣ لس نة  ١٤الق انون رق م   

وذل ك  ، وإما بطریق الإحالة من محكمة الموضوع، من مجلس الأمة، ومجلس الوزراء    " الدعوى الأصلیة "

                                     
 :، وكذلك وما بعدھا٢٣ مرجع سابق ص – رقابة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب / أستاذنا الدكتور) ١(

Favoreu:Le contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques par le conseil 
constitutionnel,op.cit., p.858, et s  

 .  وما بعدھا١٧ ص ٢٩ أكتوبر ٧ السنة ١٦ مجلة الدستوریة العدد – محمد عبد اللطیف /د.أ)٢(
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 .امھاإما من تلقاء نفسھا  أو بموجب دفع من الخصوم بمناسبة دعوى منظورة أم

الفق  رة ( م  ن الدس  تور ١٧٣م (ك  أن ل  م یك  ن وف  ي حال  ة الحك  م بع  دم الدس  توریة لق  انون أو لائح  ة یعتب  ر   

 وتس ویة آثارھ ا   لتص حیح ھ ذه المخالف ات   اذ ما یلزم م ن تدابیر كما یجب على السلطات المختصة اتخ  ) الثالثة

 )١ ()١٩٧٣لسنة  ١٤المادة السادسة من قانون المحكمة الدستوریة رقم (" بالنسبة للماضي

 :في الإمارات : ثانیاً

 أم – الش ارقة  – دب ي  –أب و ظب ي   (دولة الإمارات العربیة المتحدة دول ة مركب ة تض م ع دة إم ارات ھ ي               

والرقابة فیھا رقابة قضائیة تتولاھا المحكمة الاتحادی ة العلی ا   ) جیرة ـ رأس الخیمة  الفٌ– أم القوین –عجمان 

 .  المؤقت١٩٧١ من دستور ١٠٠، ٩٩ ،٩٨، ٩٧، ٩٦وفقاً للمواد 

 بإنش  اء المحكم  ة الاتحادی  ة ١٩٨٥ لس  نة ٤ل بالق  انون رق  م دّ وعٌ  ١٩٧٣ لس  نة ١٠وص  در الق  انون رق  م 

وذلك عن طریق الدعوى الأصلیة بواس طة س لطات   ، ھا برقابة الدستوریة العلیا والإجراءات أمامھا واختصّ   

ووفق اً ل نص   ، ن طری ق الإحال ة م ن إح دى المح اكم     حددھا الدستور، أو عن طری ق ال دفع م ن الأف راد أو ع          

بدس توریة ال نص المطع ون فی ھ أو ع دم        الحك م  فإن سلطة المحكمة الاتحادیة العلیا تقتصر عل ى  ٩٩المادة  

 .  الحكم بإلغائھدرجة دون أن تمتد إلى دستوریتھ

قیم ة أو أث ر ق انوني،    مج رداً م ن ك ل     -ھ موج وداً م ن الناحی ة القانونی ة      ئرغم بقا  -على أن النص یعتبر     

 )٢ (ده من قوتھ الملزمة، فأصبح غیر قابل للتطبیقلأن الحكم بعدم الدستوریة قد سلبھ كل آثاره وجرّ

 :في البحرین : ثالثاً

 وص  در ق  انون ٢٠٠٢الرقاب  ة ف  ي البح  رین رقاب  ة قض  ائیة تمارس  ھا المحكم  ة الدس  توریة وفق  اً لدس  تور   

 من قانون المحكمة فإن الرقابة الدس توریة  ١٨ و١٧ووفقاً للمادة  ،  ٢٠٠٢ لسنة   ٢٧المحكمة الدستوریة في    

 .في البحرین سابقة على إصدار القوانین دون اللوائح، وھي تكون للملك وحده

 :  أما الرقابة اللاحقة للقوانین واللوائح فإنھ تكون على الوجھ الآتي

 .النواب و رئیس مجلسـ الدعوى الأصلیة لرئیس مجلس الوزراء أو رئیس مجلس الشورى أ١ 

 . ـ الإحالة لمحاكم الموضوع في حالات المنازعات أمامھا٢ 

 .ـ الدفع الفرعي من الأفراد بمناسبة دعاوى منظورة أمام المحاكم٣  

       ولكن ماھو أثر الحكم بعدم الدستوریة ؟

 :وریةالتي یحیلھا الملك للمحكمة الدست" مشروعات القوانین"بالنسبة للرقابة السابقة 

 الفص  ل ب  ین  دون إمكانی  ةف  ي حال  ة ع  دم دس  توریة الق  انون المع  روض بكامل  ھ أو ج  زء م  ن نصوص  ھ     

 .لا یمكن إصدار القانونالنصوص الدستوریة والنصوص غیر الدستوریة 

                                     
 .  وما بعدھا٢٩ ص – مرجع سابق – رقابة دستوریة القوانین –رمزي الشاعر / د.أ: في ذلك )١(
  وما بعدھا ١٧٤ ص –نفس المرجع  )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٩٩(

أن  الفص  ل ب  ین النص  وص الدس  توریة والنص  وص الغی  ر دس  توریة یك  ون للمل  ك   حال  ة إمكانی  ةأم  ا ف  ي 

 مش روعاً  لیق رّ  المخالفة للدستور أو إعادتھ إلى مجلس الش ورى والن واب     یصدر القانون بدون النصوص   

 ) من الدستور ١٠٦الفقرة الأخیرة من المادة ( عدم الدستوریة  آخر یتفادى أوجھ

 :وبالنسبة للرقابة اللاحقة 

ة  المقض ي علی ھ بع دم الدس توری    یمتنع تطبیق ال نص في حالة الحكم بعدم الدستوریة في قانون أو لائحة    

 كأن ل م تك ن   تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً لھ جنائيوإذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقاً بنص         ،

 م ن ق انون   ٣١ م ن الدس تور والم ادة    ١٠٦م (مع تبلیغ المدعي العام بالحكم فور النطق بھ لتنفیذ ما یقتضیھ    

 )١ ()المحكمة الدستوریة

 :لبنان : رابعاً

ھ د إلی ھ بالرقاب ة عل ى      نص عل ى إنش اء مجل س دس توري عٌ    ١٩٩٠ي في لبنان الصادر    التعدیل الدستور 

عل ى تف ویض م ن المجل س النی ابي،       دستوریة القوانین والمراس یم الاش تراعیة الت ي تص درھا الحكوم ة بن اءً         

والمراسیم بقوانین التي تصدرھا الحكومة بدون تفویض في حالتي الضرورة أو الاستعجال، على أن یك ون   

، ١٩٩٣ لس  نة ٢٥٠نش  ئ المجل  س بموج  ب الق  انون رق  م   وق  د أٌ،أعض  اء المجل  س م  ن المش  تغلین بالق  انون   

 -:ویكون الحق في الطعن بعدم الدستوریة من كل من

ـ  رئ یس الجمھوری ة ورئ یس مجل س الن واب ورئ  یس ال وزراء وعش رة أعض اء مجتمع ین م ن مجل  س            ١

 .النواب

یم  ا یتعل  ق حص  راً ب  الأحوال الشخص  یة وحری  ة المعتق  د      ـ   رؤس  اء الطوائ  ف الدینی  ة المعت  رف بھ  ا ف    ٢

 .وممارسة الشعائر الدینیة وحریة التعلیم الدیني

 إلا أنھ ا رقاب ة لاحق ة عل ى ص دور الق وانین ولیس ت س ابقةً        ، ورغم أن الرقابة یمارسھا مجلس دس توري      

 یك ون الطع ن ف ي خ لال     كما ھو الحال بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي ؛ ولكنھا مقی دة بم دة زمنی ة ب أن         

 .خمسة عشر یوماً فقط تبدأ من یوم نشر القانون أو المرسوم الاشتراعي بالجریدة الرسمیة

 :  من قانون إنشاء المجلس ما یلي٢٢ویترتب على عدم الدستوریة وفقاً للمادة 

 : الفرض الأول

 .باطلاًبح القانون أن یكون قرار المجلس الدستوري بعدم دستوریة القانون كلھ أو بالكامل، یص

علي أنھ یجوز للمجلس الدس توري وق ف أو تعلی ق ال نص المطع ون فی ھ ك إجراء عاج ل أو وقت ي لح ین                   

 .البت في موضوع دستوریتھ أو عدم دستوریتھ

                                     
  تتشابھ ٣١مع ملاحظة أن المادة .  وما بعدھا٢٥٢  مرجع سابق ص– رقابة دستوریة القوانین –رمزي الشاعر / د.أ )١(

 .    من قانون المحكمة الدستوریة العلیا في مصر٤٩ مع المادة - وكما سنري لاحقاً –    إلى حد كبیر 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٠٠(

 : الفرض الثاني

الفص ل ب ین الم واد المعیب ة ع ن بقی ة الم واد        إمكانی ة  عدم دستوریة بعض المواد دون البعض الآخر مع    

 .تبطل فقط النصوص أو المواد المعیبة الأخرى،

 : الفرض الثالث

الفص ل بینھم ا فف ي ھ ذه الحال ة یعل ن       ع دم إمكانی ة   عدم دستوریة بعض الم واد دون ال بعض الآخ ر م ع             

 )١ (إبطال القانون كلھالمجلس 

 :المغرب : خامساً

ق اً لم ا ج اء بدس تور     رقابة دستوریة القوانین في المغرب رقابة سیاس یة یمارس ھا المجل س الدس توري وف            

ك ورب  ع أعض  اء ل  ، وھ  ي رقاب  ة س  ابقة عل  ى ص  دور الق  وانین، ویك  ون الطع  ن بع  دم الدس  توریة للم   ١٩٩٦

 .وربع أعضاء مجلس المستشارین" الوزیر الأول"مجلس النواب ورئیس الوزراء 

 -:وإذا قرر المجلس عدم الدستوریة فھنا نكون أمام أحد فرضین

 :الفرض الأول 

لا  عدم المش روعیة لمخالف ة جمی ع نص وص الق انون أو اللائح ة للدس تور فف ي ھ ذه الحال ة            فإما أن تكون  

 .  بتنفیذ القانون أو تطبیق اللائحةیصدر أمراً للملك أن یجوز

 :الفرض الثاني 

 للق انون أو اللائح ة أن تق وم    لا یمكنفإذا كان الجزء المخالف ، وأما أن تكون المخالفة لبعض النصوص  

 یمك  ن للمل  ك أن یص  در أم  راً بتنفی  ذ الق  انون أو تطبی  ق اللائح  ة، وإذا ك  ان الج  زء المخ  الف   وزلا یج  بدون  ھ 

 إل  ى مجل  س الن  واب  إع  ادة الق  انون وب  ین الإص  دار ب  ین  الخی  ارللق  انون أو اللائح  ة أن تق  وم بدون  ھ فللمل  ك  

 )٢ (والمستشارین لقراءة ثانیة لمشروع آخر یتفادى أوجھ عدم الدستوریة

 تختل ف م ن بل د لآخ ر،     ن أن مدلول الحكم بعدم الدستوریة یأخ ذ ص وراً وأش كالاً متع ددةً      مما سبق یتبی  

 -:فھو

الولای  ات المتح  دة  ع  ن تطبی  ق ال  نص التش  ریعي المخ  الف للدس  تور وتنف  رد ب  ذلك     متن  اع الاـ   مج  رد  ١

ة عل ي أن ھ ذا التش ریع یص بح ف ي حك م الملغ ي ل و ص در الحك م بع دم الدس توریة م ن المحكم               ،  الأمریكیة

حی ث تلت زم ب ھ المح اكم الأدن ى منھ ا إعم الاً لنظ ام الس وابق          ،   أو من المحكمة العلیا للولایة الاتحادیة العلیا 

 .القضائیة

ف ي ح الات الرقاب ة    (ألمانیا وفرنس ا   في كل من ، وكان ھذا التشریعي المخالف للدستور  إلغاء النص ـ  ٢

 )٢٠٠٨اللاحقة بعد تعدیل الدستور في یولیو 

                                     
 .   وما بعدھا٣٦٢ مرجع سابق ص – رقابة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب / أستاذنا الدكتور: في ذلك  )١(
  ٥٨ ص – مرجع سابق – رقابة دستوریة القوانین –رمزي الشاعر / د. أ)٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٠١(

 .إیطالیا المخالف للدستور وانفردت بھ اذ النص التشریعيعدم نفـ ٣

 ف ي ك ل   ، وكان ذلك على إصدار التشریعاتالرقابة السیاسیة السابقة   في دول    إصدار القانون  عدمـ  ٤

 )في حالات الرقابة السابقة(حرین فرنسا والمغرب والبمن 

 . الكویتما انفردت بھ  وھو كأن لم یكنـ اعتبار التشریع ٥

 . لبنان وھو ما انفردت بھ  ال القانونإبطـ ٦

 )في حالات الرقابة اللاحقة(حرین الإمارات والب وھو المعمول بھ في عدم جواز التطبیقـ ٧

 -: صور فقط وھيةفي أربعوبلورتھا وھذه الصور جمیعھا یمكن إجمالھا وتجمیعھا 

 . الامتناع: الصورة الأولى

 .عدم جواز التطبیق: الصورة الثانیة

 ) عدم إصدار النص–عدم نفاذ النص (الإلغاء بطریق غیر مباشر ومفرداتھ : رة الثالثةالصو

 ) اعتبار النص كأن لم یكن–إبطال القانون (الإلغاء المباشر ومفرداتھ : الصورة الرابعة

 المطلب الثالث 
 الوضع في مصر

 المحكم ة الدس توریة   ف ي زم ن   المحكم ة العلی ا  و  لحكم بعدم الدس توریة ف ي  زم ن      القانوني ل ثر  الأنتناول  

 .وأخیراً موقف الباحث، ولدي الفقھ، العلیا

 الفرع الأول
 في زمن المحكمة العلیا

 :أما التشریع 

 وك ذلك ق انون الرس وم والإج راءات     ١٩٦٩ لس نة  ٨١فإن ق انون المحكم ة العلی ا الص ادر بالق انون رق م           

 الج زاء المترت ب عل ى    –لا تصریحاً ولا تلمیحاً  – فلم یتناولا ١٩٧٠ لسنة ٦٦أمامھا الصادر بالقانون رقم     

 .الحكم بعدم الدستوریة أو مدلول الحكم بعدم الدستوریة

 :ففي حكم لھا ، وأما في قضاء المحكمة العلیا

الرقابة القضائیة على دس توریة الق وانین الت ي تمارس ھا المحكم ة العلی ا م ن خ لال الفص ل ف ي ال دعاوى                 

 لس نة  ٨١ولى من المادة الرابع ة م ن ق انون المحكم ة العلی ا الص ادر بالق انون رق م         الدستوریة طبقاً للفقرة الأ 

 المخ الف للدس تور، ولم ا    إنھاء قوة نفاذ النصوذلك عن طریق   ،   تستھدف حمایة الدستور وصونھ    ١٩٦٩

كانت الدعوى الدستوریة دعوى عینیة توجھ الخصومة فیھ ا إل ى التش ریع ذات ھ فإن ھ یقتض ي ذل ك أن الحك م          

 م ن الناحی ة القانونی ة    مع دوماً  ، ویغ دو  یلغي ق وة نف اذ ھ ذا ال نص      ذي یصدر بعدم دستوریة نص تشریعي     ال

إذ أن النص على التزام جمی ع جھ ات القض اء بھ ذه الأحك ام م رده          ..... من تشریعات الدولة   كتشریع ویسقط

تس اب الحك م حجی ة     واكق وة نف اذ ال نص التش ریعي    إلى الأثر الذي یترتب على صدورھا ویتمثل ف ي إنھ اء           

م  ن المس  لم ف  ي دع  وى إلغ  اء الق  رارات  ....  المقض  ي بع  دم دس  توریتھلإنھ  اء ق  وة نف  اذ ال  نص عل  ى الكاف  ة 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٠٢(

الإداری ة وھ ي دع  وى عینی ة تھ  دف إل ى إلغ اء الق  رارات الإداری ة وإع  دام آثارھ ا فھ ي مماثل  ة ف ي طبیعتھ  ا          

  في ھ ذه ال دعوى بالإلغ اء وذل ك نتیج ةً      أن الحجیة مقصورة على الأحكام التي تصدر     –للدعوى الدستوریة   

 )١( ..."لإعدام القرار الإداري

 :أنھ في حالة الحكم بعدم الدستوریة إنما یعني ، ویتضح من الحكم السابق

 .      ـ سقوط النص.            ـ إعدام النص.      ـ إلغاء قوة نفاذ النص. ـ انھاء قوة نفاذ النص

ال نص المقض ي علی ھ    إنھ اء وإلغ اء وإع دام وس قوط      " دلولات متباین ة وعلیھ فقد اس تعملت المحكم ة م     

 " بعدم الدستوریة 

 الفرع الثاني
 في زمن المحكمة الدستوریة العلیا

 :أما التشریع 

  جاء ن ص الفق رة الثالث ة م ن     ١٩٧٩ لسنة ٤٨في قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم   

 ..."عدم جواز تطبیقھتب على الحكم بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة ویتر: " على الآتي٤٩المادة 

   ؟٤٩/٣الواردة بالمادة "عدم جواز التطبیق" فما ھو معنى

 :نستعرض بعض أحكام المحكمة 

 : إلغاء قوة نفاذ النص-

علی ا دون  تص ت بھ ا المحكم ة الدس توریة ال    ولأن الرقابة القض ائیة عل ى دس توریة الق وانین الت ي اخٌ      ".... 

 .)٢(...." فتلغي قوة نفاذهغیرھا ھي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستوریة النص

 : إبطال النص وإبطال أثره-

 ت رتبط بعض ھا ب بعض ارتباط اً لا یقب ل      ١٩٦٤ لس نة  ١٣٤لما كانت نص وص الق رار بق انون رق م          ".... 

 یس تتبع بحك م ھ ذا    وإبط ال أثرھ ا  دة الأول ى  التجزئة، ومن ثم فإن عدم دستوریة نص الفقرة الأول ى م ن الم ا     

ب  اقي نص  وص الق  رار بق  انون المطع  ون علی  ھ، بم  ا یس  توجب الحك  م بع  دم دس  توریتھ          إبط  ال  –الارتب  اط 

 )٣("برمتھ

 : إبطال النص وإلغاء أثره-

وإذا ك  ان الطع  ن بع  دم الدس  توریة ی  دور ح  ول حق  وق وأوض  اع س  ابقة عل  ى الفص  ل ف  ي ال  دعوى           "..

 )٤(..."إلغاء آثاره التشریعي المطعون علیھ ھو إبطال النص ما یتوخاه الطاعن من الدستوریة، وكان

                                     
 .١١/١٢/١٩٧٦ ق جلسة ٣ لسنة ٨ من حكم المحكمة العلیا في الدعوى رقم )١(
 ف   ي ال   دعوى رق   م ١٧/٣/١٩٨٤، حك   م جلس   ة "دس   توریة" ق ٢ لس   نة ٣٩ ف   ي ال   دعوى رق   م ٦/٢/١٩٨٢ حك   م جلس   ة )٢(

 "دستوریة" ق ٨ لسنة ١ في الدعوى رقم ٥/١/١٩٩١، حكم جلسة "دستوریة" ق ٥لسنة ١٣٦
 "دستوریة" ق ١ لسنة ١ في الدعوى رقم ١٩٨٥ مارس ٢ حكم جلسة )٣(
 "دستوریة" ق ١٢ لسنة ٩٣ في الدعوى رقم ١٩٩٤ مارس ٥ حكم جلسة )٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٠٣(

 : بطلان النص-

  الرقابة التي تباشرھا ھذه المحكمة في شأن النصوص القانونیة المدعى مخالفتھا للدستور، تقتضیھا أن"

 )١(" أو بطلانھاصحتھا تقرر إما

 : بطلان النص وإلغاء قوة نفاذه-

حكمة الدستوریة العلیا في شأن موافقة النصوص التشریعیة المطعون علیھا لأحكام الدس تور       قضاء الم "

 )٢(."..نفاذھا بطلانھا وملغیاً قوةأو مخالفتھا إما أن یكون كاشفاً عن صحتھا منذ صدورھا أو مقرراً 

 : انسلاخ وصف القانون عن النص وإنعدام قیمتھ-

فتتأك  د ل  ھ   اً للدس  تور وف  ي ح  دوده المق  ررة ش  كلاً وموض  وعاً   إذا ك  ان ھ  ذا ال  نص ق  د ج  اء موافق      "... 

وتنع   دم الش  رعیة الدس  توریة ویس   تمر نف  اذه، أم ان   ھ ص  در متعارض   اً م  ع الدس   تور فینس  لخ عن   ھ وص  فھ        

 )٣(..."قیمتھ

 : إبطال النص وانعدامھ-

فی اً وجودھ ا من ذ     المحكم ة للنص وص القانونی ة المخالف ة للدس تور یعتب ر تقری راً لزوالھ ا نا          إبطالأن  "... 

ولا أن یك ون م داه متفاوت اً    ،  وجوداًینقلب العدمالنصوص القانونیة لا یتجزأ ویستحیل أن      بطلان  ... میلادھا

 )٤(" لا یعود أبداً فالساقطأو متدرجاً

 : فساد النص-

لش روط  تقدیر محكمة الموضوع جدیة الدفع بعدم الدستوریة المثار أمامھا إذ لا تتعلق ھذه الجدیة با        "... 
التي یتطلبھا المشرع لانعقاد الخص ومة القض ائیة ولكنھ ا تتص ل بال دلائل الت ي تق وم معھ ا ش بھة قوی ة عل ى                 
مخالفة النص التشریعي المطع ون علی ھ للدس تور وھ ي ش بھة یج ب أن تتحراھ ا المحكم ة الدس توریة العلی ا                 

 )٥(..." أو فسادھالتقریر صحتھا
 :لتزم مدلولاً ثابتاً للحكم بعدم الدستوریة، فنراه كالآتي ت لم إن المحكمة الدستوریة العلیاوعلیھ ف

 .ـ بطلان النص.                  ـ إبطال النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة
 .                                  ـ إعدامھ أو اعتباره منعدماً أو منعدم القیمة. ـ إلغاء قوة نفاذه وإلغاء آثاره

 .ساقطاً أو فاسداً.. .ـ وأخیراً

                                     
ى  ف ي ال دعو  ١٩٩٥ أغس طس  ٥، وحك م جلس ة   "دس توریة " ق ٤ لس نة  ٥٧ في ال دعوى رق م     ١٩٩٣ فبرایر   ٦حكم جلسة   ) ١(

 ٤، وحك م جلس ة   "دس توریة " ق ١٧ لس نة  ٣١ في الدعوى رق م  ١٩٩٦ ینایر ٢، وحكم جلسة "دستوریة" ق   ١٦ لسنة   ٩رقم  
 ق ٢ لس نة  ١٢٦ ف ي ال دعوى رق م    ١٩٩٩ أكت وبر  ٢، وحك م جلس ة   "دس توریة " ق ١٧ لس نة   ٤ في الدعوى رقم     ١٩٩٦مایو  

 ف ي ال دعوى   ٢١ مایو ٥، وحكم جلسة "دستوریة" ق ٢١ لسنة ١٧٩ في الدعوى رقم ٢١ أبریل ٧، وحكم جلسة    "دستوریة"
 "دستوریة" ق ٢٢ لسنة ٢٥رقم 

 ف ي ال دعوى   ١٩٩٦ فبرای ر  ٣، وحكم جلس ة  "منازعة تنفیذ" ق ١٤ لسنة ٧ في الدعوى رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩ حكم جلسة    )٢(
 "دستوریة" ق ١٧ لسنة ٢٢رقم 

 "توریةدس" ق ٩ لسنة ٣٧ في الدعوى رقم ١٩٩ مایو ١٩حكم جلسة ) ٣(
 "دستوریة" ق ١٨ لسنة ٢٢ في الدعوى رقم ١٩٩٦ نوفمبر ٣حكم جلسة ) ٤(
 "دستورية" ق ١٥ لسنة ١ في الدعوى رقم ١٩٩٤ مايو ٧ حكم جلسة )٥(
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 )٣٠٤(

 الفرع الثالث
 موقف الفقھ

 :یمكن حصر اتجاھات الفقھ في الآتي 

 :الامتناع عن تطبیق النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة : الاتجاه الأول

ان الحكم بعدم الدستوریة سواء في عھد المحكمة العلیا أم في ظل المحكمة الدس توریة العلی ا یل زم         " -١
لكن لا یلغي ھذا النص ال ذي یبق ى   ،  المقضي بعدم دستوریتھبالامتناع عن تطبیق النص   محكمة الموضوع 

قائماً من الناحیة النظریة المجردة حتى یلغیھ المشرع، وإن كان سیفقد قیمت ھ العملی ة م ن الناحی ة التطبیقی ة،       
 )١ ( "لأن جمیع المحاكم ستمتنع عن تطبیقھ إعمالاً للحجیة المطلقة للأحكام الدستوریة

وبكونھا بالتالي رقابة لاحق ة  ، وصف الرقابة علي دستوریة القوانین في مصر بأنھا رقابة قضائیة        "  -٢
رقاب  ة امتن  اع ع  ن تطبی  ق الق  وانین غی  ر  ؛ إذ ت  تم بع  د ص  دور الق  وانین م  ع وص  فھا ف  ي نف  س الوق  ت بأنھ  ا  

 )٢("لھذه القوانین" إلغاء"الدستوریة ولیست رقابة 
 :جواز التطبیقعدم : الاتجاه الثاني

 دون أن یتضمن ذل ك إلغائ ھ، ف ذلك أم ر لا تملك ھ المحكم ة       عدم تطبیقھالحكم بعدم الدستوریة ھو " ـ  ١ 
الدستوریة العلیا وإنما یقتصر دورھا على توجیھ الخطاب بشأنھ من خلال حكمھ ا ھ ذا إل ى الس لطة المعنی ة            

وذل ك  ، لائحة للقیام بإزالة وجھ عدم الدس توریة من ھ  تشریعیة كانت أم تنفیذیة وفقاً لنوع النص قانوناً كان أم  
 )٣("إما بإلغائھ وإما بتعدیلھ ولكن دون أن تلزمھا بذلك الإلغاء أو بھذا التعدیل 

، لأن المحكمة الدس توریة لا تمل ك الحك م    جواز تطبیق النصوأن الحكم بعدم الدستوریة یعني عدم    "ـ  ٢
 بع  دم الدس  توریة أي بتقری  ر م  ا یش  وبھ م  ن عی  ب ع  دم      بإلغ  اء ال  نص غی  ر الدس  توري وإنم  ا تقض  ي فق  ط    

الدستوریة، والواقع أنھ سواء كان أثر الحكم ھو تقریر عدم الدستوریة أو إلغاء ال نص غی ر الدس توري ف إن         
 أن ھ لا یوج د ف ي الق انون المص ري التمیی ز ب ین        النتیجة واحدة وھي سقوط النص من مجال التطبیق خاص ةً  

 )٤(لنص على النحو الموجود في القانون الألمانيعدم الدستوریة وإلغاء ا
 :عدم إلغاء النص والقضاء بعدم دستوریتھ: الاتجاه الثالث

المخ الف للدس تور ؛   ) أو اللائح ة (الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا لا یق رر إلغ اء الق انون          " 
فك  أن الس  لطة  ..... ول  ة والكاف  ة ویك  ون ذل  ك ملزم  اً لجمی  ع الس  لطات ف  ي الد    ، ب  ل یقض  ي بع  دم الدس  توریة  

وك  ذلك الح  ال  ، التش  ریعیة لا المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ھ  ي الت  ي تق  وم بإلغ  اء الق  انون المخ  الف للدس  تور     
بالنسبة للس لطة التنفیذی ة الت ي قام ت بالعم ل غی ر الدس توري نتیج ة الت زام س لطات الدول ة بأحك ام المحكم ة                    

 .)٥("الدستوریة العلیا

                                     
 . وما بعدھا٥٤٧ مرجع سابق ص – النظریة العامة للقانون الدستوري –رمزي الشاعر / د. أ)١(
 . وما بعدھا٢٣٧ دار النھضة العربیة، بدون تاریخ للطبع  ص –الدستوري  دراسة في القانون –بكر القباني / د. أ)٢(
  ٢٧٦ المرجع السابق ص –مصطفى محمود عفیفي / د.أ )٣(
 – مرج ع س ابق   –نبیلة عب د الحل یم كام ل    / د.أ:  وفي ھذا المعنى أیضا٢٤٨ً المرجع السابق ص –محمد عبد اللطیف   / د.أ )٤(

 .  وما بعدھا١١٣ص 
 . وما بعدھا١٧٢ بدون تحدید جھة للطبع ص ١٩٨٧القانون الدستوري والنظم السیاسیة، طبعة –ن خلیل محس/ د.أ )٥(
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 )٣٠٥(

 :إلغاء قوة نفاذ القانون : عالاتجاه الراب

 أو ال  نص المخ  الف للدس  تور، وإنم  ا تحك  م فق  ط بع  دم  لا تحك  م بإلغ  اء الق  انونالمحكم  ة الدس  توریة "ـ   ١

 النص المخالف للدستور، وانعدام كل قیم ة  تعني من الناحیة العملیة إلغاء ھذا القانون أو    دستوریتھ، وھي   

زاء الكاف ة وملزم ة لك ل س لطات الدول ة، كم ا أن ھ ین تج ع ن          لھ وذلك أن أحكام المحكمة ذات حجی ة مطلق ة إ   

وھ ذا وذل ك یعنی ان ببس اطة إلغ اء      ، نشر الحكم بعدم الدستوریة عدم جواز تطبیق القانون المخالف للدس تور         

 )١ ("المخالف للدستور رغم عدم التصریح بذلك) أو اللائحة(القانون 

 المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي مص ر ینتھ ي إل ى        الحكم بعدم الدس توریة حس بما اس تقر علی ھ قض اء       "ـ  ٢

ذل ك أن  ، وھي تعن ي م ن الناحی ة العملی ة إلغ اء ال نص نفس ھ       ،  المقضي بعدم دستوریتھإلغاء قوة نفاذ النص 

 .)٢("النص المحكوم بعدم دستوریتھ سیفقد كل قیمة عملیة تطبیقیة مما یبرر أنھ یصبح وكأنھ غیر موجود 

 وإنم ا یلغ ي ق وة    حتى لا نصطدم بمبدأ الفص ل ب ین الس لطات    لا یلغي النص   الحكم بعدم الدستوریة  "ـ  ٣

 س قوط  والنتیج ة واح دة ھ و   ، نف اذه  ، ومع ذلك فلا فرق من الناحیة العملیة بین إلغاء النص وإلغ اء ق وة        نفاذه

 )٣("النص من مجال التطبیق 

نص م ن مج ال التطبی ق وفق اً     إلغاء قوة نف اذ ال نص یتس اوى عم لاً م ع الإلغ اء بع د أن س قط ھ ذا ال                " ـ  ٤

 )٤  " (للتحدید الذي رسمھ المشرع

 :إلغاء وبطلان النص : الاتجاه الخامس

نص  وب دون أي ت ردد أن ھ یعن ي إلغ اء وبط لان ال        –أصحاب ھ ذا الاتج اه ی رون الحك م بع دم الدس توریة           

 :المحكوم علیھ بعدم الدستوریة

ث  ل م  ن ھ  ذه الزاوی  ة الحك  م الص  ادر م  ن القض  اء   الأث  ر المترت  ب عل  ى الحك  م بع  دم الدس  توریة یما " ـ   ١

 )٥("إداري قرار البإلغاءالإداري 

 )٦("النص المخالف للدستور بطلان الحكم بعدم الدستوریة یعني  "  ـ٢

 )٧( " بطلان التشریع وإلغائھ ویفقد النص قوتھ التشریعیةالحكم بعدم الدستوریة یترتب علیھ  "  ـ٣

محكمة الدستوریة العلیا تقضي فقط بع دم دس توریة ال نص لیس قط م ن مج ال       الواقع أن القول بأن ال  " ـ  ٤

لرج  وع أم  ر الإلغ  اء إل  ى المش  رع نفس  ھ، لا معن  ى ل  ھ  ، بم  ا ینھ  ي وج  وده ف  ي ذات  ھ ، التطبی  ق دون أن یلغ  ي

ولا یطابق حقیقة عمل السلطات العام ة ف ي   ، ومجرد افتعال ؛ باعثھ معنى مفتعل لمبدأ الفصل بین السلطات    

                                     
  ١٦٣ مرجع سابق ص – رقابة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب / أستاذنا الدكتور )١(
  ٢١٧ مرجع سابق ص – القضاء الدستوري –یحیى الجمل / د.أ )٢(
 .  وما بعدھا٢٨ ص - مرجع سابق – النظام الدستوري المصري بین الواقع والمأمول –البدیع محمد صلاح عبد / د.أ )٣(
  ٤٧ مرجع سابق ص –عادل عمر شریف / المستشار الدكتور )٤(
  ٨١٨  ص ١٩٩٧عبد الغني بسیوني عبد االله ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة دار المعارف، طبعة / د. أ )٥(
  )و( ص  – دار المطبوعات الجامعیة – ١٩٩٦ الطبعة التاسعة - الدستور المصري فقھاً وقضاءً -طفى أبو زید فھمي مص/ د.أ )٦(
 ١١٧ دار النھضة العربیة ص – ١٩٩ طبعة – القضاء الدستوري المصري –عزیزة شریف / د.في ذلك أ )٧(
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 )٣٠٦(

، والحدیث عن سقوطھ من مجال التطبیق في ظل نظام مركزي للرقابة وحجیة مطلق ة للأحك ام تج اه            الدولة

 لغاء فعلي للقانون غیر الدستوريالكافة من أفراد وسلطات بما فیھا المحاكم الأخرى، إنما ینحل عملیاً إلى إ 

ت العام ة واس تقلالیة ك ل    بما لا داعي معھ للتلاعب بالألف اظ لمج رد الحف اظ عل ى ش كل الفص ل ب ین الس لطا            

 )١(" منھا 

 الفرع الرابع
 موقف الباحث

 . ثم التعرف علي رأي الباحث، نتعرض أولاً لمدلول بعض الألفاظ المستعملة في ھذا الموضوع

 :مدلول بعض الألفاظ المستعملة : أولاً 

لی ا وك ذلك بع ض     القضاء الدستوري سواء في زمن المحكمة العلیا أو في زم ن المحكم ة الدس توریة الع       
ونتع رض  )  الفس اد – الانع دام  –  الس قوط – ال بطلان  - الإبط ال  –الإلغ اء  (الفقھ قد استخدم م دلولات كثی رة        

 :ظ  ومدلولاتھا في اللغة العربیةلھذه الألفا
 )٢(الإلغاء ـ 
 .ھ من كلامالسقط وما لا یعتد ب: الإبطال، اللغو واللغا: أبطلھ، والإلغاء: قال باطلاً، وألغى الشيء: لغا
 )٣(الإبطال والبطلانـ 

: ذھ ب ض یاعاً، وبط ل دم القتی  ل   : أباطی ل، وبط ل  : عط ل، والجم ع  یٌ: بط ل بالض م  ض د الح ق، ویٌ  : الباط ل 
 .ألغاه: تعطل، وأبطل الحكم: بطل الأجیرو، ضیاعاً وھدراًذھب 

 .وعلي ذلك یتساوي الإلغاء مع الإبطال
 )٤(السقوطـ 

: س قط م ن الش يء وم ا لا خی ر فی ھ، الس قوط       م ا أٌ :  وس اقط بالتحری ك    وق ع، : سقط یسقط س قوطاً ومس قطاً     
زوالھ ا قب ل الفص ل فیھ ا لع دم الس یر       : أوقعھ من أعلى إلى أسفل، سقوط الخص ومة     : النزول، وأسقط الشيء  

 .فیھا
 )٥(الانعدامـ 

لا : دومص ار فقی راً، وع دیم ومع     : الفقیر، وأعدم الشخص: الفقر، المعدوم: فقدتھ، والعدم: عدمت الشيء 
 .  وعلیھ فإن الانعدام ھو الافتقار. غیر الموجود: مال لھ والمعدوم

                                     
  وما بعدھا ٩٢٦ ص – مرجع سابق –محمد فؤاد عبد الباسط / د.أ )١(
 ، ١٣٣١ مرجع سابق ص – وما بعد المجلد الخامس عشر، القاموس المحیط ٢٤٩ المرجع السابق ص – لسان العرب  )٢(

 .٢١٩ مرجع سابق ص –، ومجمع اللغة المعاصرة ٢٥ مرجع سابق ص –    مختار الصحاح 
 .٢١٨ المعاصرة ص  واللغة٢٣، مختار الصحاح ص ٩٦٦ المجلد الثامن، القاموس المحیط ص ٥٥لسان العرب ص  )٣(
 ، واللغة  ١٢٨، مختار الصحاح ص ٦٧١ وما بعدھا المجلد السابع، القاموس المحیط ص ٣١٥لسان العرب ص  )٤(

 . وما بعدھا١٧٧    المعاصرة ص 
 ، واللغة ١٧٦، مختار الصحاح ص ١١٣٦ وما بعدھا الجزء الثاني عشر، القاموس المحیط ص ٣٩١لسان العرب ص  )٥(

 . وما بعدھا١٤٦٩ ص     المعاصرة
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 )٣٠٧(

 )١(الفسادـ 
أتلف ھ  : خ لاف الاستص لاح، أفس ده   : ض د المص لحة، والاستفس اد   : نق یض الص لاح، المفس دة    : الفساد: فسد

 .تلف: وفسد الطعام،  صلح:وعكسھ، جانب الصواب: أصلحھ، فسد الرجل: وخربھ، وعكسھ

 . أخذ المال ظلماً: ساد ومن الف

ما لم یوجد معني أو مدلول آخر یصرفھ عن المعن ي اللغ وي   ، الأخذ بالمعني اللغوي الظاھر   : والقاعدة  

  . إلي المعني الاصطلاحي

والس قوط یمك  ن أن  ، ھ و الإلغ  اء والإبط ال فھم ا بمعن  ى واح د    : وعل ى م ا تق  دم ف إن الأق رب إل  ى المعن ى     

 .لانعدام والفساد فلیس في موضعھما في شيءالمعنى، وأما اذات یتقرب إلى 

، وعلى ھذا ك ان م ن الممك ن ب ل والأج در اس تعمال لفظ ي الإلغ اء والإبط ال، أم ا الس قوط فقلیل ھ أفض ل               

 . وبالتالي لا نفع فیھما، وبالنسبة إلي الانعدام والفساد  فھما في غیر محلھما

 :رأي الباحث : ثانیاً 

ناع عن تطبیق القانون لا یمكن قبولھ في ظل مركزی ة الرقاب ة الدس توریة      مت بالا الاتجاه الأول  أما قول    -

 . ووجوب نشر الأحكام الدستوریة

 فإن ھ یق ف عن د حرفی ة     - فض لاً ع ن مس اواتھ بالامتن اع     –  بع دم ج واز التطبی ق   الاتجاه الثاني أما قول   -

حی ث  ، لى الآراء النظری ة أق رب   من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، وھو إ٤٩النص التشریعي في المادة     

م ا ج اء   ، ومما یؤكد ھذا النظ ر ، أن عدم جواز التطبیق تعني بطلان التشریع المحكوم علیھ بعدم الدستوریة   

 : لمجلس الشعب عن مشروع قانون إصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا بتقریر اللجنة التشریعیة

محكمة في الدعاوي الدستوریة ملزمة لجمیع سلطات  من المشروع علي أن أحكام ال٤٩نصت المادة   " 

 الی وم  الدولة وللكافة ویترت ب عل ي الحك م بع دم دس توریة ن ص ف ي ق انون أو لائح ة ع دم ج واز تطبیق ھ م ن                 

 .)٢(" المخالف للدستوربطلان النصمقتضي ذلك ؛ التالي لتاریخ نشر الحكم 

ة لا یق رر إلغ اء ال نص ب ل یقض ي بع دم دس توریتھ        القائل بأن الحكم بعدم الدستوری وأما الاتجاه الثالث   -

 .لیس إلا فإنھ أقرب إلي الناحیة النظریة ویخاصم الواقع العملي

حیث أن إلغاء قوة نفاذ النص تتساوي عملاً مع ،  فإنھم یقفون موقفاً وسطاًأصحاب الاتجاه الرابع   وأما   -

 . إلغاء النص

نھي الجدل حول عدم دستوریة  الرأي العملي أقرب ویٌ فھم إلىأصحاب الاتجاه الخامس یؤید  والباحثـ  

النص المحكوم علیھ من المحكمة الدستوریة العلیا من حیث أثره ومدلولھ والجزاء المترتب علی ھ وبص ورة     

 .مباشرة

                                     
 ، مختار الصحاح ص ٣٦ مرجع سابق ص – المجلد الثالث، القاموس المحیط ٣٣٤ مرجع سابق ص –لسان العرب  )١(

 . وما بعدھا١٧ – ٦، واللغة المعاصرة ص ٢١١   
  ٣٥٧٨ مرجع سابق ص – العدد الثامن – ١٩٧٩ أغسطس – النشرة التشریعیة )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٠٨(

والس لطة  ) ف ي مج ال الق وانین   ( فضلاً عن ذلك أن القول بأن إلغاء النص لا تملكھ إلا السلطة التشریعیة     

فی  ھ تكل  ف ش  دید وحساس  یة مفرط  ة لا س  ند لھ  ا ولا مب  رر، ذل  ك لأن الرقاب  ة    ) ف  ي مج  ال الل  وائح(التنفیذی  ة 

تلغ  ي أي ن  ص  للدس  تور، وھ ذا ھ  و دورھ  ا الأص یل ل  الدس توریة المركزی  ة تباش رھا س  لطة قض  ائیة حارس ةً   

الوج ھ  ، وإن كان في ذلك نوعاً من التعدي على السلطة التشریعیة م ن وج ھ، فف ي        تشریعي یخالف الدستور  

ووفق اً للدس تور ال ذي أنش أ كاف ة      ،  للقواع د الدس توریة  الآخر ح ق أص یل للمحكم ة الدس توریة تباش ره حمای ةً          

ومن ثم یكون من الأوجب والأجدى إلغاء أي نص یخالفھ، ولأن ، السلطات بما فیھا السلطة التشریعیة ذاتھا  

 . أصبح من المسلمات في النظم الدیمقراطیةالسلطة المطلقة تعني الاستبداد المطلق، وتقییدھا ورقابتھا أمر

 بمجل س الش عب عن د مناقش ة مش روع ق  انون      تقری  ر اللجن ة التش ریعیة  ومم ا یؤی د ذل ك أن ھ ق د ج اء ف ي        

إن الرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق  وانین وم  ا ق  د تص  ل إلی  ھ   ":١٩٧٩ لس  نة ٤٨المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م 

 یمكن اعتباره نوع اً م ن التوزی ع الدس توري     شریعات غیر الدستوریةإلغاء الت الھیئة المنوط بھا الرقابة من      

 )١(للوظیفة التشریعیة بین البرلمان والھیئة المنوط بھا الفصل في دستوریة القوانین 

 . باعتباره أثراً عملیاً ومباشراً للحكم بعدم الدستوریةإلغاء التشریع :وعلیھ یكون الأثر الراجح ھو 

الحك م بع دم الدس توریة یرت ب إلغ اءً لل نص       :ث ضرورة ال نص ص راحةً عل ي أن         یري الباح ... . وعلیھ

 :وذلك ، المحكوم علیھ

لا یج وز إلغ اء ن ص تش ریعي إلا     :"والتي تنص عل ي ، الثانیة من القانون المدنيتعدیل نص المادة إما ب  -

الق دیم أو  بتشریع لاحق ینص ص راحةً عل ي ھ ذا الإلغ اء أو یش تمل عل ي ن ص یتع ارض م ع ن ص التش ریع                

 "ینظم من جدید الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشریع

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٩تعدیل نص المادة وإما ب -

وم ع القاع دة   ،     وھذا مطلب ھام جداً یتماش ي م ع مب دأ الرقاب ة المركزی ة لدس توریة الق وانین والل وائح            

 ضرورة  نشر الأحكام الصادرة م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي مج ال دس توریة            تٌوجبالتي  الدستوریة  

 ح ول مص یر التش ریع المحك وم علی ھ      - وبصفة قاطع ة –وحسم الأمر   ،  القوانین واللوائح  بالجریدة الرسمیة    

 .بعدم الدستوریة

                                     
 ٣٥٦ نفس المرجع السابق ص )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٠٩(

 المبحث الثاني
 لحكم بعدم الدستوریة الأثر القانوني ل

 رتبطة في مجال النصوص الم
الحكم بعدم دستوریة نص وص مرتبط ة بالنص وص أو ب النص الأص لي المحك وم علی ھ بع دم الدس توریة             

فلم ی نص علی ھ المش رع ف ي ق انون المحكم ة       ، ھو تقدیر قضائي من جانب المحكمة الدستوریة العلیا وحدھا      

 . ١٩٧٩ لسنة ٤٨ الدستوریة العلیا رقم

 ف   ي رقاب   ة دس  توریة نص   وص واردة ف   ي التش   ریع  تس   تند س   لطة المجل  س الدس   توري  " وف  ي فرنس   ا 

المعروض علیھ وغیر قابلة للانفصال عن النص أو النصوص المطع ون بع دم دس توریتھا إل ي ن ص الم ادة         

" وقد نصت ھذه الم ادة عل ي أن ھ   ،  والمنظم للمجلس الدستوري٧/١١/١٩٥٨ من الأمر الصادر بتاریخ     ٢٢

ري أن التش  ریع المع  روض علی  ھ یتض  من نص  اً یتع  ارض م  ع  ف  ي الحال  ة الت  ي یق  رر فیھ  ا المجل  س الدس  تول 

ف لا  ؛ ویكون ھذا النص غی ر قاب ل للانفص ال ع ن مجم وع النص وص الت ي یتك ون منھ ا التش ریع                ،  الدستور

 )١("یجوز اصدار ھذا التشریع

 ف  ي ح  الات –وم  ا ھ  ي ص  وره ؟ وھ  ل تحك  م المحكم  ة  ، ولك  ن م  ا ھ  و معی  ار الارتب  اط ب  ین النص  وص  

وھل یكون الحكم في الأسباب أم في المنطوق؟ ، قوط النصوص المرتبطة أم بعدم دستوریتھا   بس –الارتباط  

 وماھو الحل لو لم تحكم المحكمة في شأن نص مرتبط لا بالسقوط ولا بعدم الدستوریة؟

وأخیراً ماھو الفرق بین الارتباط في حالة الحك م بع دم الدس توریة والارتب اط ف ي حال ة التص دي المق رر          

 ؟١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانونھا رقم ٢٧ة الدستوریة العلیا وفقاً لنص المادة للمحكم

 :، نتناول الآتيھذه التساؤلاتوللإجابة علي 

 .معیار الارتباط في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا: المطلب الأول

 .صور الارتباط في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا: المطلب الثاني

 .بشأن النصوص المرتبطة بین المنطوق وبین الأسبابالحكم : المطلب الثالث

 .الحكم في شأن النصوص المرتبطة بین عدم الدستوریة وبین السقوط: المطلب الرابع

 .إغفال الحكم عن الفصل في النصوص المرتبطة: المطلب الخامس 

 .يالفرق بین الارتباط في حالة الحكم بعدم الدستوریة وفي حالة التصد: المطلب السادس

 ....                                                           وذلك علي النحو التالي

 المطلب الأول
 معیار الارتباط في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا

ف  ي قض  اء المحكم  ة الدس  توریة واح  د ھ  و تع  ذر فص  ل   -بع  د الحك  م بع  دم الدس  توریة  -معی ار الارتب  اط  

 :نقرأ أحكام المحكمة في ذلك ،  الدستوریةبعدمعلیھ ضي لنص الذي قٌالنصوص المرتبطة عن ا

                                     
 ٥٥ مرجع سابق – التصدي –یسري العصار / د.أ )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٠(

 م ن زاوی ة   –وكانت النصوص التي ینتظمھ ا العم ل التش ریعي لا تعتب ر     ، وحیث إنھ إذ كان ما تقدم    "... 

 :إلا في حالتین ،  مھدرةً بتمامھا–العیوب الموضوعیة 

، وك ان ملحوظ اً عن د إق رار      متع ذراً ا س واھا إذا كان فصل النصوص التي أبطلتھا المحكمة عم   : أولاھما

المشرع للنص وص جمیعھ ا م ا بینھ ا م ن ص لة حتمی ة تجع ل ترابطھ ا مع اً واتص ال أجزائھ ا ب بعض حقیق ة                    

 بع د إبط ال المحكم ة للنص وص المخالف ة للدس تور، أن تكف ل        متعذراً إذا كان :ثانیتھما .قانونیة لا مراء فیھا 

 )١( "التشریع وغایاتھ الوفاء بمقاصد النصوص المتبقیة

 ع  ن بعض  ھا  امتن  اع فص  لھا الأص  ل ف  ي النص  وص القانونی  ة الت  ي تنتظمھ  ا وح  دة الموض  وع ھ  و     " و 

باعتبار أنھا تكوّن فیما بینھا وحدة عضویة تتكامل أجزاؤھا وتتضافر معانیھا وتتحد توجھاتھا لیكون نس یجاً   

 )٢("متآلفاً

ضاء العقلي بالنصوص المعروض ة علیھ ا، ف لا یكون ان     ترتبط بحكم الاقت"...  النصوص المرتبطةوبأن  

والمس ائل الت ي لا   .. . إلا كلاً غیر منقسم ویتكاملان بالتالي في ش أن بنی ان الحك م وال دعائم الت ي یق وم علیھ ا        

 )٣( ..."حیحاً قبل بحثھا تتقدم غیرھایقوم قضاء الحكم ص

 انتف  اء ارتباطھ  ا ارتباط  اً لا یقب  ل  الخ  وض ف  ي دس  توریة بع  ض النص  وص القانونی  ة یٌفت  رض ابت  داءً  "و 

ف  إذا ك  ان ارتباطھ  ا بھ  ا قائم  اً ؛ ف  إن الحك  م    ، التجزئ  ة بنص  وص أبطلتھ  ا ھ  ذه المحكم  ة لمخالفتھ  ا الدس  تور   

إذ لا محل للخوض ف ي اتفاقھ ا أو مخالفتھ ا للدس تور بع د      ، بسقوطھا یكون مقدماً علي الفصل في دستوریتھا 

 )٤("ال النصوص القانونیة التي كانت تستند إلیھا ترتیباً علي زو، انغلاق مجال عملھا

 :ومن خلال تلك الأحكام نستطیع أن نحدد صور ھذا الارتباط في الآتي

ارتباط النص المح ال علی ھ   ، ارتباط النص التابع بالنص المتبوع، يالأصلالنص  بيالفرعالنص ارتباط  

  )تباط العضوي بین النصوصالار (بالنص المحیل، أن تكون النصوص مرتبةً بعضھا علي بعض

 . وأخیراً ارتباط الاستثناء بالنص القاعدة

 .تطبیقاتھ في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا في المطلب التاليبعض وھو ما نتناول 

                                     
، ١٤/١/١٩٩٣ ف ي  ٢الجری دة الرس میة، الع دد    " دس توریة " ق ١ لس نة  ٣ في الدعوى رق م  ١٩٩٣ ینایر ٢ من حكم جلسة    )١(

 ٧٧ الجزء التاسع ص –المجموعة " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٤٢ في الدعوى رقم ٢ نوفمبر ٤وحكم جلسة 
، ٧١٦ الج زء الس  ابع ص  -المجموع  ة " دس توریة " ق ١٦ لس  نة ١٤ ف  ي ال دعوي رق م   ١٩٩٦ونی ھ   ی١٥ م ن حك م جلس  ة   )٢(

، ٢٧/١١/١٩٩ ف ي  ٤٨الجری دة الرس میة الع دد    "دس توریة " ق١٧ لس نة  ٥٨ في ال دعوى رق م     ١٩٩٧ نوفمبر ١٥وحكم جلسة   
، ١٩/١٢/١٩٩٨ ف ي  ٨دد الجری دة الرس میة الع    " دس توریة " ق ١٩ لس نة  ٧٧ في الدعوى رق م    ١٩٩٨ فبرایر   ٧وحكم جلسة   
 ١٧٥ ف ي ال دعوى رق م    ٢٤ س بتمبر  ٥، وحكم جلسة "دستوریة" ق ٢ لسنة ١٤ في الدعوى رقم ١٩٩٧ یولیھ ٣وحكم جلسة  

 "          دستوریة" ق ٢٢لسنة 
 ٣٤٤ الجزء الثامن ص –المجموعة " دستوریة" ق ١٦ لسنة ٧ في الدعوى رقم ١٩٩٧ من حكم جلسة أول فبرایر )٣(
  في ١٢ ق دستوریة، الجریدة الرسمیة، العدد ١٥ لسنة ٢٤ في الدعوي رقم ١٩٩٨ مارس ٧كم جلسة  من ح)٤(

   ١٩/٣/١٩٩٨ 
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١١(

 المطلب الثاني
 صور الارتباط في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا

 الفرع الأول
 أحكام بشأن النص الأصلي والنص الفرعي

وعلي ذل ك ف إن زوال   ، بینما الأصل لا یتبع الفرع إلا بنص،  أن الفرع یتبع الأصل بغیر نص     : اعدة  الق

أم  ا زوال الف  رع لا یس  تتبع مع  ھ زوال  ، الأص  ل یس  تتبع مع  ھ زوال الف  رع بغی  ر حاج  ة ف  ي ذل  ك إل  ي ن  ص    

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة في شأن ذلك الأصل،

 بش أن  ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ م ن الق انون رق م    ٧الفق رة الثالث ة م ن الم ادة     بمناسبة الحك م بع دم دس توریة     ) ١(

 :تنص على ما یليوالتي كانت ، تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر

وفي البلد الواحد یجوز تبادل الوحدات السكنیة بین مس تأجر وآخ ر وذل ك ف ي ال بلاد وب ین الأحی اء            "... 

اً للقواع  د والش  روط والإج  راءات والض  مانات الت  ي یح  ددھا ق  رار وزی  ر الإس  كان         وطبق  اً للح  الات ووفق    

 ".والتعمیر

 بش أن الح  الات  ١٩٧٨ لس  نة ٩٩وعم لاً بھ ذه الفق  رة ص در بالفع  ل ق رار وزی  ر الإس كان والتعمی  ر رق م       

 .والشروط والضمانات الخاصة بتبادل الوحدات السكنیة

عون علیھا، لیس إلا تن ازلاً رخ ص ب ھ المش رع وب ھ یح ل        وحیث إن التبادل المقرر بالنصوص المط     "...

كل متبادل محل نظیره في الوحدة المؤجرة التي یشغلھا، وكان تبادل الأعی ان عل ى ھ ذا النح و، لا یع دو أن            

 عل ى  – أیا كان مق داره  –یكون تصرفاً قانونیاً كثیراً ما یقترن بمقابل یختص بھ أحدھما ولا یعود شيء منھ       

ما یخل بتساویھم مع نظرائھم في شأن الحقوق الت ي یس تمدونھا م ن تن ازل المس تأجر الأص لي        م،  من یملكھا 

 ف ي ش أن بع ض الأحك ام     ١٩٨١ لس نة  ١٣٦ م ن الق انون رق م    ٢٠عن الإجارة إلى غیره وفق اً ل نص الم ادة            

 یملكونھ ا  الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر، ذلك أن من یؤجرون أعیاناً      

% ٥٠ بین اعتماد وتنازل مستأجرھا عن إجارتھا مع الحصول من المتنازل عل ى  – وفقاً لحكمھا   –بالخیار  

عل ى  ،من مقابل التنازل المعروض، أو رفض ھذا التنازل استقلالاً منھم بالعین المؤجرة من دون المتن ازل        

 .ابلاً للتنازل عنھاأن یؤدي إلي مالكھا عندئذ النسبة ذاتھا من المعروض علیھ مق

 م ن قی ام المجتم ع عل ى أس اس م ن التض امن الاجتم اعي         ٧وحیث إن ما نص علیھ الدس تور ف ي الم ادة          

 . . یعني وحدة الجماعة في بیانھا وتداخل مصالحھا لا تصادمھا

 لا تق یم  – ومن خلال مطلق انحیازھا لمص لحة م ن یق ررون التب ادل       –وحیث إن الفقرة المطعون علیھا      

 ...  لتوازن علاقاتھم مع مؤجریھاوزناً

، ٤٠، ٣٤، ٣٢، ٧وحیث إنھ متى كان ما تقدم، فإن الفقرة المطعون علیھا تكون مخالفة لأحكام الم واد          

 . من الدستور١٤٤ و٨٦، ٤١

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٢(

 فلھذه الأسباب

 حكمت المحكمة 

ش أن ت أجیر وبی ع     ف ي  ١٩٧٧ لس نة  ٤٩ م ن الق انون رق م    ٧ بعدم دستوریة الفقرة الثالثة من الم ادة      :أولاً

 .  الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر

 لس نة  ٩٩ بسقوط أحكام اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الصادر بقرار وزیر الإسكان والتعمی ر رق م         :ثانیاً

 . وذلك في مجال تطبیقھا بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنیة١٩٧٨

 )١( "بلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماة بإلزام الحكومة المصروفات وم:ثالثاً

 م ن ق انون الجم ارك الص ادر بق رار رئ یس الجمھوری ة        ٥٧ یة الم ادة وبمناسبة الحكم بع دم دس تور    ) ٢ (

 :١٩٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 

 من ق انون الجم ارك الص ادر بق رار رئ یس الجمھوری ة بالق انون رق م         ٥٧وحیث إنھ لما كانت المادة    "...

 المش ار  ١٩٨٥ لس نة  ٢٢٨ ھي الأساس التشریعي الذي یقوم علیھ قرار وزیر المالیة رقم      ٣١٩٦ لسنة   ٦٦

ف إن ھ ذه   ،  من ھ ٥٧ م ن ق انون الجم ارك ت رتبط ارتباط اً لا یقب ل التجزئ ة بالم ادة          ٥٨إلیھ، وإذا كانت الم ادة      

 یتص  ور ب  دونھا  المش  ار إلیھ  ا، إذ لا٥٧النص وص جمیعھ  ا تس  قط لزوم  اً تبع اً للحك  م بع  دم دس  توریة الم ادة    

 .وجود لتلك النصوص

 فلھذه الأسباب

 : حكمت المحكمة

 ٦٦ من قانون الجمارك الص ادر بق رار رئ یس الجمھوری ة بالق انون رق م       ٥٧ بعدم دستوریة المادة     :أولاً

  ١٩٦٣لسنة 

 ١٩٨٥ لس  نة ٢٢٨ م  ن ھ ذا الق انون، وك  ذلك بس قوط ق رار وزی  ر المالی ة رق م       ٥٨ بس قوط الم ادة   :ثانی اً 

 . نظام التحكیم في المنازعات بین أصحاب البضائع ومصلحة الجماركبشأن

 )٢( بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماة:ثالثاً

 :ویتبین من الحكم السابق 

 وقضت بسقوط الف رع بالكام ل وھ و ق رار     ٥٧أن المحكمة قد حكمت بعدم دستوریة الأصل وھو المادة         

 لس  نة ٦٦ م  ن الق  رار بالق  انون رق  م  ٥٧ المرتبط  ة بالم  ادة ٥٨وك  ذلك بس  قوط الم  ادة . ة برمت  ھوزی  ر المالی  

١٩٦٣. 

وكان الحكم بعدم دستوریة نص البند الحادي عشر المطعون فیھ ، وحیث إنھ متي كان ما تقدم "... ) ٣(

، ر وجودھم ا بدون ھ  والت ي لا یتص و  ، یستتبع حتم اً س قوط النص وص المرتبط ة ب ھ ارتباط اً لا یقب ل التجزئ ة              
                                     

 ١٦/١/١٩٩٧ في ٤٢الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١٩ لسنة ٧١ في الدعوى رقم ١٩٩٧ أكتوبر٤حكم جلسة ) ١(
 بت   اریخ ٢٨ الجری   دة الرس   میة الع   دد  –دس   توریة  ق ٢ لس   نة ١٤ ف   ي ال   دعوى رق   م  ١٩٩٩ یولی   و ٣ م   ن حك   م جلس   ة  )٢(

١٥/٧/١٩٩٩ 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٣(

 الصادر ١٩٩٩ لسنة ٢٤ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٧وكان نص البند الحادي عشر ثالثاً من المادة 

 قد ردد ذات الحكم الذي تضمنھ نص البند الحادي عشر الطعین ١٩٩٩ لسنة   ٧٦٥بقرار وزیر المالیة رقم     

 )١("وریة نص البند المشار إلیھ؛ فیتعین لذلك القضاء بسقوطھ تبعاً للقضاء بعدم دست

ع  لان الدس  توري  وریة العلی  ا أثن  اء فت  رة س  ریان الإ  وف  ي حك  م ح  دیث ص  در م  ن المحكم  ة الدس  ت   ) ٤ (

  :٢٠١١ بعد ثورة ینایر ٣٠/٣/٢٠١١الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 

التش ریعیة بق انون یص در    ع لان الدس توري ق د خ ول الس لطة      وك ان الإ ، ث إنھ لما كان ما تق دم  وحی".... 

منھا إنشاء المحاكم العسكریة وتنظیمھا وتحدید اختصاصاتھا وبیان القواع د والإج راءات الت ي تتب ع أمامھ ا            

والضمانات التي تكفل  بتكاملھا مفھوم اً للعدال ة یتف ق بوج ھ ع ام م ع المق اییس المعاص رة المعم ول بھ ا ف ي                    

وف وض وزی ر   ، نص المح ال م ن اختصاص اتھ الس الف بیانھ ا     وإذ تسلب المشرع ب ال    ....... الدول المتحضرة 

الداخلی  ة ف  ي إص  دار ق  رار بتحدی  د جھ  ات ال  وزارة الت  ي تت  ولي الاختص  اص المنص  وص علیھ  ا ف  ي ق  انون    

 م ن ق انون   ٩٩ومن ثم یغدو نص الفقرة الرابعة من المادة ، الأحكام العسكریة الخاصة بأفراد ھیئة الشرطة     

 ....علان الدستوري الإ من٥١  و٥٠ و٢١ و٩ المواد حكامھیئة الشرطة مخالفاً لأ

 وق د انتظم ت القواع د الت ي ن یط بجھ ات       - م ن ق انون الش رطة     ٩٩وحیث أن باقي فقرات نص المادة       

 وم ن ث م ف إن ھ ذه الفق رات      –وزارة الداخلیة المنصوص علیھا بالفقرة الرابعة من المادة ذاتھ ا تطبیقھ ا        

وم  ن ث م ف  إن إبط  ال ھ  ذه  ، لتجزئ ة ب  نص الفق  رة الرابع  ة م ن ذل  ك ال  نص  جمیعھ ا ت  رتبط ارتباط  اً لا یقب  ل ا 

 من ٩٩وحیث إن المادة ، المحكمة لنص تلك الفقرة یترتب علیھ بالضرورة سقوط باقي فقرات ذلك النص

قب  ل ) ال  نص المح  ال (١٩٧١ لس  نة ١٠٩ الش  رطة الص  ادر بق  رار رئ  یس الجمھوری  ة بالق  انون  ھیئ  ةق  انون

 فقد الأساس التش ریعي ال ذي ق ام علی ھ ق رارا وزی ر الداخلی ة رقم ي         ٢٠١٢ لسنة ٢٥رقم استبدالھا بالقانون  

 بإع  ادة تنظ  یم الإدارة ١٩٨٣ لس  نة ٤٤٤و... .  بلائح  ة ج  زاءات أف  راد ھیئ  ة الش  رطة ١٩٧٣ لس  نة ١٠٥٠

ة ف إن ھ ذین الق رارین یس قطان لزوم اً تبع اً للقض اء بع دم دس توری          ،  العامة للقض اء العس كري الس الف ال ذكر        

 )٢( " المشار إلیھا إذ لا یتصور بدونھا وجود لھما٩٩الرابعة من المادة  الفقرة

 الفرع الثاني
  النص الأصلي المتبوع والنص التابع

 لك ان یمك ن ل ھ أن یعم ل     - لولا علاقة التبعیة الت ي قررھ ا المش رع    –ومعیار التبعیة ھنا أن النص التابع       

ولك ن بس بب ارتباط ھ بھ ذه العلاق ة أص بح لا یتص ور ل ھ وج ود          ، ویرتب الآثار دون النص الأصلي التبع ي      

أن الفرع لا یمك ن  ، والفرق بینھ وبین الفرع، ضي علیھ بعدم الدستوریةبغیر النص الأصلي المتبوع الذي قٌ 

                                     
 في ) أ( تابع ١ ق دستوریة، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٣ لسنة ٢٥ في الدعوي رقم ٢٤ فبرایر ٨ من حكم جلسة )١(

   ٤/٣/٢٤ 
) ب( مك رر  ٤٥الجری دة الرس میة، الع دد    " دس توریة " ق ٢٦ لس نة  ١٣٣ في الدعوي رق م  ٢١٢ نوفمبر ٤ من حكم جلسة    )٢(

 ١٤/١١/٢١٢في 
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٤(

وبعبارة أخري أنھ إذا استقل النص التابع ع ن ال نص المتب وع یك ون ل ھ وج ود       ، أن یستقل عن الأصل نھائیاً  

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة بشأن ذلك، یتحقق ذلك بالنسبة للنص الفرعيولا ، وكیان

م ن ق انون الإج راءات    ) أ( مك رر  ٢٠٨بمناسبة الحكم بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من الم ادة        ) ١(

 : الجنائیة

  م  ن٤٠ و٣٤، ٣٢وحی  ث إن  ھ مت  ى ك  ان م  ا تق  دم ف  إن ال  نص المطع  ون فی  ھ یك  ون مخالف  اً للم  واد      "....

 .الدستور

م ن ق انون الإج راءات الجنائی ة وك ذلك      ) أ( مكرراً ٢٠٨وحیث إن الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة     

من ھذا القانون ترتبط جمیعھا بالنص المطعون فیھ ارتباطاً لا یقب ل التجزئ ة ولا   ) ب( مكرراً  ٢٠٨المادة  

 )١( "ھ توریتا تسقط تبعاً للحكم بعدم دسیتصور إعمالھا إلا بوجوده، فإنھ

 لس  نة ٤٩ بع  دم دس  توریة ن ص الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة الثانی ة م  ن الق  انون رق  م    حك  موبمناس بة ال ) ٢( 

لا یج وز  " في شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظ یم العلاق ة ب ین الم ؤجر والمس تأجر والت ي ت نص عل ى          ١٩٧٧

 ".للشخص أن یحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض

یث إن صون الدستور للملكیة الخاصة، مؤداه أن المشرع لا یجوز أن یجردھا من لوازمھ ا ولا       وح"....

 ..أن یفصل عنھا بعض أجزائھا

وحیث إن سریان الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون علیھ ا ف ي ش أن ك ل ش خص یحتج ز أكث ر م ن               

 ...  نواح متعددةمسكن في البلد الواحد، ولو تملكھا جمیعھا، إنما یناقض الدستور من

 ٥٠ و٤٥، ٤١، ٣٤، ٣٢وحیث إنھ لما تقدم تكون الفقرة الأولى المطعون علیھا مخالفة لأحك ام الم واد         

 .من الدستور

 فلھذه الأسباب

 ١٩٧٧ لس نة  ٤٩بعدم دستوریة الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الق انون رق م         : أولاً: حكمت المحكمة 

 .نظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجرفي شأن تأجیر وبیع الأماكن وت

 من ھذا الق انون ف ي مج ال تطبیقھ ا بالنس بة لاحتج از أكث ر م ن مس كن ف ي             ٧٦بسقوط نص المادة    : ثانیاً

 .البلد الواحد

 )٢(  مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماةبإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ: ثالثاً

                                     
 ١/١٩٩٦ /١٧ في٤١الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١٢ لسنة ٢٦ في الدعوى رقم ٥/١/١٩٩٦ من حكم جلسة )١(
 ف   ي ٤٨الجری   دة الرس   میة، الع   دد   " دس   توریة" ق ١٨ لس   نة ٥٦ ف   ي ال   دعوى رق   م    ١٩٩٧ ن   وفمبر ١٥ حك   م جلس   ة  )٢(

 المجل د  – ١٢ المجموع ة الج زء   – ق دس توریة  ٢٧ لس نة  ٨٤ال دعوى رق م    ف ي  ٢٧ ن وفمبر  ٤، وحكم جلسة    ٢٧/١١/١٩٩٧
 :، ویراجع كذلك أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في الدعاوى الآتیة٧٣٣الأول ص 

 ق ١٥ لس   نة ١٦(و) ٢٣/١/١٩٩٢ ف   ي ٤ الع   دد – الجری   دة الرس   میة – ٤/١/١٩٩٢جلس   ة "  دس   توریة" ق ٨ لس   نة ٢٧ (
جلس  ة  "  دس  توریة " ق ١٥ لس  نة  ٤(و) ٩/٢/١٩٩٥ ف  ي  ٦ الع  دد  – الجری  دة الرس  میة   – ١٤/١/١٩٩٥جلس  ة  " دس  توریة"
 – ٤/١/١٩٩٧جلس    ة "  دس   توریة " ق ١٨ لس   نة  ٣(و) ١٨/٧/١٩٩٦ ف   ي  ١٨ الع   دد  – الجری   دة الرس   میة   – ٦/٧/١٩٩٦

 –لرس  میة  الجری  دة ا– ٣/٥/١٩٩٧جلس  ة "  دس  توریة" ق ١٨ لس  نة ١٧(و) ١٦/١/١٩٨٧ ف  ي ٣ الع  دد –الجری  دة الرس  میة 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٥(

الفق رة الأول ى م ن    "ریة ال نص الأص لي المتب وع    وعلیھ تكون المحكمة قض ت ف ي المنط وق بع دم دس تو             

 " من ذات القانون٧٦المادة الثامنة من القانون المشار إلیھ وبسقوط النص التبعي وھو نص المادة 

م ن الق انون الس ابق الإش ارة إلی ھ یتض من       ) ٤٣(وحی ث إن ال نص ف ى الم ادة       "....حدیث  في حكم   ) ٣(

ریم ة التھ رب الض ریبى، وھ ى ذاتھ ا الت ى یتع ین توقیعھ ا عل ى م ن           العقوبة الجنائیة المقررة لمن یرتك ب ج     

 یك ون مرتبطً ا ب ھ ارتب اط لا یق وم      – وفى ھذا النطاق فقط –ارتكب الفعل المؤثم بالنص المطعون فیھ، فإنھ       

لھ بدونھ وجود، ولا تكون لھ بغیره أثر، ومن ثم فإنھ یترت ب عل ى القض اء بع دم دس توریة ال نص المطع ون         

 . یق اللزوم الحتمى، اعتباره ساقطًا، وھو ما یتعین القضاء بھفیھ، وبطر

 فلھذه الأسباب

م  ن ق  انون الض  ریبة العام  ة عل  ى  ) ٤٤(حكم  ت المحكم  ة بع  دم دس  توریة ن  ص البن  د سادسً  ا م  ن الم  ادة   
، وسقوط نص المادة ١٩٩٦ لسنة ٩١ المعدل بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة  ١١المبیعات الصادر بالقانون رقم     

المشار إلیھ، وألزمت الحكوم ة المص روفات ومبل غ    ) ٦(ن القانون فى مجال تطبیقھا على البند رقم         م) ٤٣(
   )١( مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة

 الفرع الثالث
 حال إلیھالنص المحیل والنص المٌ

ع ف إن ع دم دس توریة ال نص المحی ل یس تتب      ، كثیراً ما یحیل نص تشریعي أمراً ما إلي نص تشریعي آخر     

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا في ذلك، حال إلیھلزوماً سقوط النص المٌ

 بش  أن ت  أجیر وبی  ع  ١٩٧٧ لس  نة ٤٩ م  ن الق  انون رق  م  ٢٩ بع  دم دس  توریة الم  ادة  حك  مبمناس  بة ال  ) ١(

 :الأماكن وتنظیم العلاقة بین المالك والمستأجر

 بش أن ت أجیر وبی ع الأم اكن وتنظ یم العلاق ة       ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩ وحیث إن المادة   "...
 :بین المالك والمستأجر

 م  ن ھ  ذا الق  انون لا ینتھ  ي عق  د إیج  ار المس  كن بوف  اة     ٨م  ع ع  دم الإخ  لال بحك  م الم  ادة   ( ت  نص عل  ي  
المستأجر أو تركھ الع ین ؛ إذا بق ي فیھ ا زوجت ھ أو أولاده أو أي م ن والدی ھ ال ذین ك انوا یقیم ون مع ھ حت ي                

وفیم  ا ع  دا ھ  ؤلاء م  ن أق  ارب المس  تأجر نس  باً أو مص  اھرةً حت  ي الدرج  ة الثالث  ة یش  ترط     ، لت  ركالوف  اة أو ا
لاستمرار عقد الإیجار ؛ إما إقامتھم ف ي المس كن م دة س نة عل ي الأق ل س ابقة عل ي وف اة المس تأجر أو ترك ھ              

 ....)العین أو مدة شغلھ للمسكن أیتھما أقل
 بع ض الأحك ام الخاص ة بت أجیر وبی ع الأم اكن وتنظ یم         بش أن ١٩٨١ لس نة  ١٣٦وحیث إن القانون رق م    

لا یج وز للم ؤجر أن یطل ب إخ لاء     (  من ھ عل ي أن ھ    ١٨ق د ن ص ف ي الم ادة     ، العلاقة بین المال ك والمس تأجر     

                                                                                                                 
 ف   ي ٣٣ الع   دد – الجری   دة الرس  میة  – ٢/٨/١٩٩٧جلس   ة " دس  توریة " ق ١٨ لس   نة ١١٦(و) ١٥/٥/١٩٩٧ ف   ي ٢الع  دد  =

 ١٣(و) ١١/٩/١٩٩٧ في ٣٧ العدد – الجریدة الرسمیة – ١/٩/١٩٩٧جلسة  " دستوریة" ق   ١٨ لسنة   ١٨(و) ١٤/٨/١٩٩٧
 ق ١٨ لس    نة ٧٩(و) ٢٣/١/١٩٩٧ ف   ي  ٤٣ الع    دد – الجری    دة الرس   میة  – ١١/١/١٩٩٧جلس   ة  "  دس    توریة" ق ١لس   نة  

جلس ة  " دس توریة "  ق١٨ لسنة ٣٧(و) ١٨/١٢/١٩٩٧ في ٥١ العدد – الجریدة الرسمیة    – ٦/١٢/١٩٩٧جلسة  " دستوریة"
 – ٦/١/٢١جلس    ة  " دس    توریة " ق ١٨ لس    نة  ٦٥(و) ١٦/٤/١٩٩٨ ف    ي ١٦ الع    دد  – الجری    دة الرس    میة  – ٤/٤/١٩٩٨

 )٨١٤ الجزء التاسع ص -المجموعة 
 " دستوریة "  ق ٢٧ لسنة ٢ برقم ٢١٣ إبریل سنة ٧من حكم جلسة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٦(

إذا ثبت أن المستأجر ق د  ) ج......  (. المكان ولو انتھت المدة المتفق علیھا في العقد إلا لأحد الأسباب الآتیة    

 .... )كان المؤجر من الباطن بغیر إذن كتابي صریح من المالك للمستأجرتنازل عن الم

 یعن ي س قوط   – في الحدود الس الف بیانھ ا   –وحیث إن الحكم بعدم دستوریة النص المطعون علیھ         ... 

 بش أن بع ض الأحك ام    ١٩٨١ لس نة  ١٣٦ من القانون رق م  ١٨الأحكام التي أحالت إلیھ وتضمنتھا المادة    

 )١("وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المالك والمستأجر الخاصة بتأجیر 

 .حال إلیھ ولو كان كان في قانون آخروھكذا فقد أسقطت المحكمة النص المٌ

 )٢( المش  ار إلی  ھ١٩٦٩ لس  نة ٥٠ وحی  ث إن الم  واد المطع  ون علیھ  ا م  ن الق  رار بق  انون رق  م   "...) ٢(
 :نصھا كالآتي 

علي أرض ھ وفق اً لأحك ام ھ ذا الق انون ؛ الح ق ف ي تع ویض نق دي           یكون لمن تستولي الحكومة      : "٩مادة
یعادل سبعین مثل الضریبة العقاریة الأصلیة المربوطة بھ ا الأرض ف ي ت اریخ الاس تیلاء الاعتب اري علیھ ا         
مض  افاً إلی  ھ قیم  ة المنش  آت والآلآت الثابت  ة وغی  ر الثابت  ة والأش  جار الكائن  ة بھ  ا، مق  درةً كلھ  ا وفق  اً لأحك  ام     

 ...." المشار إلیھ١٩٥٢ لسنة ١٧٨وم بقانون رقم المرس
لمس تولي لدی ھ عل ي عش رة أقس اط      ا إل ي  یؤدي التعویض النقدي المشار إلیھ في المادة الس ابقة    "١٠مادة  

ولا تستحق فوائ د ع ن   ، سنویة تبدأ من تاریخ انقضاء سنة زراعیة كاملةً علي تاریخ التسلیم الفعلي للأرض      
 "ھذا التعویض

 مك  رراً م  ن ١٣تخ  تص اللج  ان القض  ائیة للاص  لاح الزراع  ي المنص  وص علیھ  ا بالم  ادة   "  : ١٣م  ادة 
 زع ات الناش ئة ع ن تطبی ق أحك ام ھ ذا       المشار إلیھ بالفصل في المنا١٩٥٢ لسنة   ١٧٨المرسوم بقانون رقم    

 ...."القانون
راض  ي  المطع  ون علیھ  ا م  ن أن مق  دار التع  ویض عل  ي الأ     ) ٩(وحی  ث إن م  ا ت  نص علی  ھ الم  ادة     .... 

 ...لا یعدو أن یكون تعویضاً جزافیاً منفصلاً عن قیمتھا السوقیة....... المستولي علیھا
) ٩(وحیث إن مقدار التعویض المستحق عن الأراضي المستولي  علیھا ؛ محددةً عناصره بنص المادة       

الس ابقة علیھ  ا ؛  ) ٩(ت رتبط ارتباط  اً لا یقب ل التجزئ ة ب  نص الم ادة     ... . وكان ت مادت  ھ العاش رة  ، م ن الق انون  
 – بالض رورة  –فإبطال ھذه المحكمة لنص ھذه المادة التي یتعلق حكمھا بأص ل الح ق ف ي التع ویض ؛ یفی د         

 ).٣...." (سقوط المادة التي تلیھا والتي تنظم شروط اقتضائھ
 ف  ي ش  أن  ١٩٨١ لس  نة ١٤٣ م  ن الق  انون رق  م  ٢٢دس  توریة ن  ص الم  ادة  الحك  م بع  دم  وبمناس  بة ) ٣ (

 : ي الصحراویةالأراض

وحیث إن الأحكام التي تضمنتھا الفقرتان الثانی ة والثالث ة م ن ال نص المطع ون علی ھ، والت ي أوجب ت          "...

أن یحی   ل المنازع   ات   ١٩٦٤ لس   نة ١٠٠عل   ى اللج   ان القض   ائیة المنص   وص علیھ   ا ف   ي الق   انون رق   م      

 إلى المحاكم الابتدائیة ١١٩٨ لسنة ١٤٣والاعتراضات المعروضة علیھا عند العمل بأحكام القانون رقم 

                                     
 ٥٤٢المجموعة، الجزء السادس ص " دستوریة" ق ٩ لسنة ٦ في الدعوي رقم ١٩٩٥ مارس ١٨ من حكم جلسة )١(
 .بشأن تعیین الحد الأقصي لملكیة الأسرة والفرد في الأراضي الزراعیة وما في حكمھا )٢(
  في ١٢، الجریدة الرسمیة، العدد "دستوریة" ق ١٥ لسنة ٢٤ في الدعوي رقم ١٩٩٨ مارس ٧  من حكم جلسة)٣(

ت ابع   (٢٥، الجریدة الرس میة الع دد   "دستوریة" ق ٦ لسنة ٢٨ في الدعوي رقم ١٩٩٨ یونیة ٦، وحكم جلسة  ١٩/٣/١٩٩٨   
 ١٨/٦/١٩٩٨في 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٧(

الك  ائن ف  ي دائرتھ  ا العق  ار موض  وع الن  زاع وأعط  ت ل  ذوي الش  أن خ  لال س  تین یوم  اً م  ن ت  اریخ العم  ل        

بالقانون الم ذكور ح ق الطع ن ف ي الق رارات الص ادرة م ن اللج ان المش ار إلیھ ا أم ام المح اكم الابتدائی ة،                   

شمول حكمھا المنازع ات الت ي ت دخل ف ي اختص اص      ترتبط بنص الفقرة الأولى ارتباطاً لا یقبل التجزئة، ل        

 )١(" یكون لازماً– في ھذا النطاق –القضاء الإداري، فإن القضاء بسقوطھا 

 الفرع الرابع
 الارتباط العضوي بین النصوص

وبالت الي ف إن ع دم    ، قد تترتب النصوص بعضھا فوق بع ض بطریق ة یس تحیل معھ ا عزلھ ا ع ن بعض ھا            

وھ  ذا یٌطل  ق علی  ھ الارتب  اط ، علیھ  ا س  قط معھ  ا النص  وص الأخ  ري المرتب  ةدس  توریة النص  وص الأص  لیة ی

 . بین النصوص"العضوي"

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا في ذلك

 بش  أن أیلول  ة ١٩٦٤ لس  نة ١٠٤وبمناس  بة الحك  م بع  دم دس  توریة الم  ادة الأول  ى م  ن الق  رار بق  انون  ) ١(

 : للدولةملكیة الأراضي الزراعیة المستولي علیھا 

عل ى مادت ھ الأول ى، بم ا م ؤداه، ارتب اط نصوص ھ        مترتب ةً لما كان ذلك وكان ت ب اقي م واد ھ ذا الق انون          "

ومن ث م ف إن ع دم دس توریة ن ص الم ادة الأول ى وإبط ال         ، بعضھا ببعض ارتباطاً لا یقبل الفصل أو التجزئة     

 ھذا القرار بق انون المطع ون فی ھ     أن یلحق ذلك الإبطال باقي نصوص– یستتبع بحكم ھذا الارتباط    –أثرھا  

 )٢( ...."ھالحكم بعدم دستوریتھ برمتبما یستوجب 

 ب  بعض الأحك  ام الخاص  ة بنقاب  ة    ١٩٨١ لس  نة ١٢٥بمناس  بة الحك  م بع  دم دس  توریة الق  انون رق  م      ) ٢(

 :المحامین

 ب  بعض الأحك  ام الخاص  ة بنقاب  ة    ١٩٨١ لس  نة ١٢٥وحی  ث إن  ھ ع  ن الموض  وع ف  إن الق  انون رق  م      ".. 

تنتھ ي م دة عض ویة نقی ب المح امین      " بع د أن ن ص ف ي مادت ھ الأول ى عل ى أن       – المطعون فی ھ   –امین  المح

ھ  م ال  ذین ت  م اختی  ارھم بطری  ق  "... الح  الي وأعض  اء مجل  س النقاب  ة الح  الیین م  ن ت  اریخ نف  اذ ھ  ذا الق  انون   

وذل ك  ، ة العض ویة الانتخاب من قبل أعضاء النقابة، یكون ق د أقص اھم ع ن مناص بھم النقابی ة قب ل نھای ة م د            

وم ن ث م   ... . عن غیر طریق ھیئة الناخبین المتمثلة في الجمعیة العمومیة للنقابة، فعط ل ح ق اختیارھ ا لھ م          

 من الدستور لإخلالھا بمبدأ الحریة ٥٦تكون المادة الأولى المشار إلیھا قد انطوت على مخالفة لنص المادة       

 ... لكل بنیان نقابيأرساه ھذا النص قاعدةًالنقابیة وتعارضھا مع الأساس الدیمقراطي الذي 

 ببعض ١٩٨١ لسنة ١٢٥وحیث إنھ لما تقدم، یتعین الحكم بعدم دستوریة المادة الأولى من القانون رقم     

 . الأحكام الخاصة بنقابة المحامین

                                     
 "دستوریة" ق ٢٦ لسنة ١١ في الدعوى رقم ٢٩ من حكم جلسة أول فبرایر )١(
 ٧/٧/١٩٨٣ في ٢٧، الجریدة الرسمیة، العدد "دستوریة" ق ١ لسنة ٣ في الدعوي  رقم ١٩٨٣ یونیھ ٢٥ من حكم جلسة )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٨(

 عل  ى مادت  ھ الأول  ى بم  ا م  ؤداه ارتب  اط نص  وص   مترتب  ةًلم  ا ك  ان ذل  ك، وكان  ت ب  اقي م  واد ھ  ذا الق  انون 

ومن ثم فإن ع دم دس توریة ن ص الم ادة الأول ى      قانون بعضھا ببعض ارتباطا لا یقبل الفصل أو التجزئة،         ال

 أن یلحق ذلك الإبطال باقي نصوص الق انون المطع ون فی ھ،    - بحكم ھذا الارتباط   -وإبطال أثرھا، یستتبع    

 )١(...."ھمما یستوجب الحكم بعدم دستوریة القانون برمت

 ١٣٤ بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من الم ادة الأول ى م ن الق رار بق انون رق م          وبمناسبة الحكم ) ٣ (

 : بتعویض أصحاب أسھم ورؤس أموال الشركات والمنشآت المؤممة١٩٦٤لسنة     

وحیث إنھ لما تقدم یتع ین الحك م بع دم دس توریة ن ص الفق رة الأول ى م ن الم ادة الأول ى م ن الق رار              ".... 

 على الحكم الوارد بالفقرة المشار مترتبةً، ولما كانت باقي أحكام ھذا القانون ٩٦٤١ لسنة ١٣٤بقانون رقم   

إلیھ  ا، بم  ا م  ؤداه ارتب  اط نصوص  ھ بعض  ھا ب  بعض ارتباط  اً لا یقب  ل الفص  ل أو التجزئ  ة وم  ن ث  م ف  إن ع  دم     

قي دس  توریة ن  ص الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة الأول  ى وإبط  ال أثرھ  ا یس  تتبع بحك  م ھ  ذا الارتب  اط إبط  ال ب  ا        

 )٢( ...."نصوص القرار بقانون المطعون علیھ، بما یستوجب الحكم بعدم دستوریتھ برمتھ

 – بشأن النص وص المرتبط ة عض ویاً الس ابق بیانھ ا      -مع ملاحظة أن المحكمة الدستوریة العلیا      .. . ھذا

 .  بالسقوطولیس  بعدم الدستوریةتقضي دائماً

 الفرع الخامس
 ارتباط الاستثناء بالقاعدة

فعدم دستوریة القاع دة یس تتبع س قوط    ، ورة أخري من صور الارتباط وھي ارتباط الاستثناء بالقاعدة    ص

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة في ذلك، الاستثناء منھا

 م ن ق انون الھیئ ات الخاص ة لرعای ة الش باب       ١٥م ن الم ادة   ) أ( بمناسبة الحكم  بعدم دستوریة البند  )١(

 :١٩٧٥ لسنة ٧٧انون رقم والریاضة الصادر بالق

وحیث إن بطلان القاعدة العامة التي تضمنھا النص التشریعي المطعون علیھ والتي تتمثل ف ي ع دم       "...

ج  واز الحج  ز عل  ى أم  وال الھیئ  ات الخاص  ة لرعای  ة الش  باب والریاض  ة جمیعھ  ا، یعن  ي بالض  رورة س  قوط    

دة العامة الت ي ی رد علیھ ا، وم ن ث م تك ون قاع دة        الاستثناء منھا، ذلك أن كل استثناء یفترض دوماً قیام القاع     

 سواء ف ي أص لھا أو ف ي مج ال الاس تثناء منھ ا، غی ر قائم ة م ن الناحی ة الدس توریة وھ و م ا              –جواز الحجز   

 .یتعین الحكم بھ

 فلھذه الأسباب

 من قانون الھیئ ات الخاص ة لرعای ة الش باب     ١٥من المادة ) أ(حكمت المحكمة بعدم دستوریة نص البند   

 وذلك فیما تضمنتھ من عدم جواز الحجز على أموال ھذه ١٩٧٥ لسنة   ٧٧والریاضة الصادر بالقانون رقم     

                                     
 ٢٣/٦/١٩٨٣ في ٢٥الجریدة الرسمیة العدد "دستوریة" ق ٣ لسنة ٤٧ في الدعوى رقم ١٩٨٣ یولیھ ١١ من حكم جلسة )١(
 ٢١/٣/١٩٨٥ في ١٢الجریدة الرسمیة، العدد "دستوریة" ق ١ لسنة ١رقم  في الدعوي ١٩٨٥ مارس ٢ من حكم جلسة )٢(
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١٩(

 )١("الھیئات وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماة

ون  من قانون مجل س الدول ة ب القرار بق ان    ٧٣ بمناسبة الحكم بعدم دستوریة البند السادس من المادة    )٢ (

 :١٩٧٢ لسنة ٤٧رقم 

، ١٤ و١٣، ١٢، ٩وحیث إنھ متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فیھ یك ون مخالف ا لأحك ام الم واد        "

 . من الدستور، وھو ما یتعین الحكم بھ٤٥، ٤١، ٤٠

وحی  ث إن المش  رع بع  د أن قض  ى ب  ألا یع  ین عض  وا بمجل  س الدول  ة م  ن یك  ون متزوج  ا بأجنبی  ة، أورد    

القاع دة یخ ول أولھم  ا رئ یس الجمھوری ة أن ی  أذن بإعف اء م ن یری  د ال زواج بعربی ة م  ن         اس تثناءین م ن ھ  ذه   

 عل ى إعف اء أعض اء    – من قانون إصدار ق انون مجل س الدول ة    ٦ وقد ورد بالمادة   –حكمھا، وینص ثانیھما    

 ف ي ش أن تنظ یم مجل  س    ١٩٥٩ لس نة  ٥٥مجل س الدول ة المت زوجین م ن أجنبی ات عن د العم  ل بالق انون رق م         

ولة من الخضوع للحظر المقرر بالنص المطعون فیھ، متى كان ذلك وكان ھدم القاعدة التي تضمنھا ھذا  الد

 على غیر محل، باعتبار أن الاستثناء من أن الاستثناء منھا قد صار وارداًالنص وإبطال العمل بھا، یعني  

حك م بع دم دس توریتھ، یس تتبع      بقاءھا، فإن إبطال النص المطعون فیھ تبع ا لل قاعدة قانونیة یفترض دوماً  

 .زوال ھذین الاستثناءین معا وسقوطھما

 فلھذه الأسباب

 م ن ق انون مجل س الدول ة الص ادر ب القرار       ٧٣بعدم دستوریة البند السادس م ن الم ادة      : حكمت المحكمة 

، وذل  ك فیم  ا ن  ص علی  ھ م  ن ألا یُع  ین عض  و بمجل  س الدول  ة یك  ون متزوج  ا    ١٩٧٢ لس  نة ٤٧بق  انون رق  م 

 )٢("ة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماةبأجنبی

 م ن ق انون الس جل العین ي بش أن ع دم       ٣٧بمناسبة الحك م  بع دم دس توریة الفق رة الثانی ة م ن الم ادة         ) ٣ (

 :جواز التمسك بالتقادم المكسب للملكیة علي خلاف ما ھو ثابت بالسجل العیني

 من الم ادة الس ابقة علیھ ا قی د     – استثناءً –وإن أجازت ، من قانون ھذا السجل ٣٨وحیث إن المادة    .. . "
إلا أنھ ا تقی د عم ل ھ ذا الاس تثناء بال دعاوي الت ي ترف ع أو         ، الحقوق استناداً إلي وض ع الی د المكس ب للملكی ة        

التي یصدر حكم فیھا حكم خ لال خم س س نوات م ن انقض اء الم دة المنص وص علیھ ا ف ي الق رار ال وزاري                
 م ن ق انون الس جل العین ي     ٣٨وم ن ث م یعتب ر ن ص الم ادة      ، المشار إلیھ في المادة الثانیة من قانون الإصدار  

،  م ن ھ ذا الق انون   ٣٧ساقطاً إذا ما قضي بعدم دستوریة قاعدة الحظر التي قررتھا الفقرة الثانی ة م ن الم ادة         
كمة لمخالفتھ ا للدس تور س قط الاس تثناء     فإذا أبطلتھا المحالاستثناء من قاعدة یفترض بقاءھا،تقدیراً بأن  

 ...معھا
 و ٣٤ و ٣٢ و ٢٣فإن النص المطعون فیھ یكون مخالفاً أحكام الم واد  .... . وحیث إنھ متي كان ما تقدم    

  من الدستور٤٠

                                     
 ١٥/٤/١٩٩٣ في ١٥لجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١٤ لسنة ٢في الدعوى رقم ١٩٩٣ أبریل ٣ من حكم جلسة )١(
 ٦/٤/١٩٩٥  في١٤الجریدة الرسمیة،العدد"دستوریة" ق ١٦ لسنة ٢٣في الدعوى رقم ١٩٩٥ مارس ١٨ من حكم جلسة )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٢٠(

 فلھذه الأسباب

 من قانون السجل العیني الصادر بالق انون رق م   ٣٧حكمت المحكمة بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة    

 بنظام السجل العیني من حظر التملك بالتقادم المكسب للملكیة عل ي خ لاف م ا ھ و ثاب ت          ١٩٦٤ لسنة   ٤٢١

وألزمت الحكومة المصروفات ومبل غ مائ ة جنی ھ    ،  من ھذا القانون  ٣٨وبسقوط نص المادة    ،  بالسجل العیني 

 )١( "مقابل أتعاب المحاماة

 :وفي حكم حدیث للمحكمة الدستوریة العلیا) ٤(

، ١٩٧٥ لس نة  ٧٩من قانون التأمین الاجتماعى الص ادر بالق انون رق م    ) ١٠٥(من حیث إن المادة     و"...

، كان ت ت نص ف ى    ٢٠٠٠ لس نة  ١٢، وقب ل تع دیلھا بالق انون رق م     ١٩٧٧ لس نة   ٢٥بعد تعدیلھا بالقانون رقم     

لتص ادق عل ى ال زواج    كما یشترط بالنسبة للأرملة أن یكون عق د ال زواج أو ا     .... . : "فقرتھا الثانیة على أنھ   

 : من ھذا الشرط الحالات الآتیةیستثنىقد تم قبل بلوغ المؤمن علیھ أو صاحب المعاش سن الستین، و

حالة الأرملة التى كان المؤمن علیھ أو صاحب المعاش قد طلقھا قبل بلوغ سن الستین ثم عقد علیھ ا     -١

 .بعد ھذه السن

أربع ین س نة عل ى الأق ل وق ت ال زواج، بش رط ألا یك ون         حالة الزواج التى یكون فیھا س ن الزوج ة          - ٢

 طلقھ ا رغ م إرادتھ ا بع د بلوغ ھ س ن        ؛للم ؤمن علی ھ أو لص احب المع اش زوج ة أخ رى أو مطلق ة مس تحقة        

 .الستین وكانت لا تزال على قید الحیاة

 ........".. حالات الزواج التى تمت قبل العمل بھذا القانون - ٣

 بتع دیل بع ض أحك ام ق انون الت أمین الاجتم اعى المش ار إلی ھ،         ٢٠٠٠س نة   ل١٢وقد ص در الق انون رق م       

 :من ھذا القانون النص الآتى) ١٠٥ من المادة ٢الفقرة الثانیة بند (واستبدل بنص 

حالة الأرملة التى یكون المؤمن علی ھ أو ص احب المع اش ق د ت زوج بھ ا بع د بلوغ ھ س ن الس تین،              ) ٢"(

ن ھذا القانون، یعمل بھ م ن الی وم الت الى لت اریخ نش ره، وق د نش ر ھ ذا الق انون          وإعمالاً لنص المادة الثانیة م   

 .....١٥/٤/٢٠٠٠بالجریدة الرسمیة فى 

م ن ق انون الت أمین الاجتم اعى،     ) ١٠٥(وحیث إن القضاء بعدم دستوریة صدر الفقرة الثانیة م ن الم ادة         

لی ھ، باعتب ار أن الاس تثناء م ن قاع دة      على النحو السالف إیضاحھ، یرتب سقوط الإس تثناءات الت ى وردت ع          

 )٢( قانونیة یفترض دوماً بقاءھا

 :ویلزم التنویھ بأنھ ، فقد تعرضنا لحالات الارتباط بین النصوص.. . وبعد

فم ثلاً إذا قض  ت  ) الس  قوط أو ع دم الدس توریة  (لا یترت ب علی ھ ذات النتیج ة     الف رض العكس  ي   ف ي حال ة  

وع  دم ، ف  لا یس  تتبع مع  ھ س  قوط ال  نص الأص  لي   ، توریة ن  ص فرع  ي المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بع  دم دس    

                                     
ف  ي ) ت  ابع (٢٥، الجری دة الرس  میة، الع دد   "دس  توریة" ق ١٧ لس نة  ٤٢ ف ي ال  دعوي رق  م  ١٩٩٨ یونی  ة ٦ م ن حك  م جلس ة  )١(

١٨/٦/١٩٩٨ 
 "دستوریة" ق ٣١ لسنة ٣٦ في الدعوي رقم ٢/١/٢١١ من حكم جلسة )٢(
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 )٣٢١(

وع  دم دس  توریة الاس  تثناء لا یل  زم مع  ھ س  قوط    ، دس  توریة ال  نص الت  ابع لا یس  تتبع س  قوط ال  نص المتب  وع    

 .  جراوھلمّ، القاعدة

 المطلب الثالث
 تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا في شأن النصوص المرتبطة

 بین المنطوق والأسباب
أن النصوص المرتبطة وصور ھذا الارتباط ؛ ل م تس لك المحكم ة الدس توریة العلی ا س بیلاً واح داً ف ي                 بش

وتارةً أخري تقضي بھا ف ي  ،  تقضي بھا في المنطوق والأسباب معاً فتارةً،  الحكم من حیث منطوقھ وأسبابھ    

  .الأسباب دون المنطوق

 :)١(نتناول تلك التطبیقاتفیما یلي و

 الفرع الأول
 ام في المنطوق والأسباب معاًأحك

 بتع دیل الم ادة الأول ى    ١٩٩١ لس نة  ١بمناسبة الحكم بعدم دستوریة المادة الأولى من الق انون رق م        ) ١ (

 ٧٩ بتعدیل بعض أحكام قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رق م  ١٩٨٧ لسنة ١٠٧من القانون رقم    

 :١٩٧٥لسنة 

ت ھ  ذه المحكم  ة ق  د انتھ  ت إل  ى ع  دم دس  توریة الم  ادة  الأول  ى م  ن  وحی ث إن  ھ مت  ى ك  ان ذل  ك وكان   "... 

 بتع دیل بع ض أحك ام    ١٩٨٧ لس نة  ١٠٧ بتعدیل المادة الأولى م ن الق انون رق م      ١٩٩١ لسنة   ١القانون رقم   

، وكانت مادتھ الثانیة تتناول الأثر الرجع ي  ١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم   

، فإنھ  ا تس  قط تبع  ا لإبط  ال مادت  ھ  ١٩٨٧ون بنص  ھا عل  ى س  ریان أحكام  ھ اعتب  ارا م  ن أول یولی  و  لھ  ذا الق  ان

 .الأولى، إذ لا یتصور وجودھا مستقلة عنھا بالنظر إلى ارتباطھا ارتباطا لا یقبل التجزئة

 فلھذه الأسباب

م ادة الأول ى    بتع دیل ال ١٩٩١ لس نة  ١حكمت المحكمة بعدم دستوریة المادة الأولى م ن الق انون رق م            

 بتعدیل بعض أحكام قانون التأمین الاجتماعي الص ادر بالق انون رق م      ١٩٨٧ لسنة   ١٠٧من القانون رقم    

، وبسقوط مادتھ الثانیة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنی ھ مقاب ل أتع اب       ١٩٧٥ لسنة   ٧٩

 )٢( "المحاماة

 ١ حكمت المحكمة في المنطوق والأسباب بسقوط النص المرتبط وھو المادة الثانیة من الق انون رق م        اًإذ

 . المطعون علیھ١٩٩١لسنة 

 بش أن الرس وم   ١٩٧١ لس نة  ٢٣٩وبمناسبة الحكم بعدم دس توریة ق رار وزی ر الإدارة المحلی ة رق م          ) ٢(

 :الموحدة للمجالس المحلیة

                                     
 . المنطوق والأسباببین" السقوط" ویراجع أیضاً ما سبق في شأن صور الارتباط من أحكام ورد بھا )١(
 ٧/٧/١٩٩٤ في ٢٧الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١٣ لسنة ٣٤ في الدعوى رقم ١٩٩٤ یونیھ ٢ حكم جلسة )٢(
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 )٣٢٢(

بع دم دس توریة ھ ذا الق رار، م ؤداه إبط ال النص وص الت ي احتواھ ا،          وحیث إن قضاء ھذه المحكم ة   "... 

وكذلك سقوط ما ارتبط بھا من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتھا المادة الرابعة من م واد إص دار ق انون نظ ام          

 الإدارة المحلیة وقرار رئیس مجلس الوزراء المشار إلیھما، لتعلقھما بمحل معدوم وجوداً، فلا تقوم لھما ب ھ   

 .ائمةق

 فلھذه الأسباب

 بش  أن ١٩٧١ لس  نة ٢٣٩بع  دم دس  توریة ق  رار وزی  ر الإدارة المحلی  ة رق  م    : أولاً: حكم  ت المحكم  ة 

 .الرسوم الموحدة للمجالس المحلیة

بس  قوط الأحك  ام الت  ي تض  منتھا الم  ادة الرابع  ة م  ن ق  انون إص  دار ق  انون نظ  ام الإدارة المحلی  ة  : ثانی اً 

 وكذلك تلك التي احتواھا قرار رئ یس مجل س ال وزراء رق م     ١٩٧٩لسنة  ٤٣الصادر بالقرار بقانون رقم   

 .١٩٩٠ لسنة ٨٧٠

 )١("ةبإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاما: ثالثاً

 ق  د نظم  ت م  نح  ١٩٩٦ لس  نة ٣٩٣٧م  ن ق  رار وزی  ر الداخلی  ة رق  م    ) ٣(وحی  ث إن الم  ادة  ".... ) ٣ (

 الشروط اللازمة لذلك بم ا یجی ز إلغ اء الموافق ة الس ابقة عل ى ص دور        اً محدد – وتجدید جواز السفر للزوجة   

 ١١ و٨الجواز أو تجدیده، وكان وزیر الداخلی ة ف ي تنظیم ھ ھ ذا، یس تند إل ى الس لطة المخول ة ل ھ بالم ادتین             

 ...رارالمشار إلیھما فإن القضاء بعدم دستوریتھما یترتب علیھ لزوماً سقوط المادة الثالثة من ذلك الق

 فلھذه الأسباب

 :حكمت المحكمة

 فیم ا  ١٩٥٩ لس نة  ٩٧ من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رق م     ٨بعدم دستوریة نص المادة     :  أولاً

 .تضمنھ من تخویل وزیر الداخلیة بموافقة وزیر الخارجیة سلطة تحدید شروط منح جواز السفر

 .ھوریة بالقانون المشار إلیھ من قرار رئیس الجم١١بعدم دستوریة نص المادة : ثانیاً

 )٢( "١٩٩٦ لسنة ٣٩٣٧ من قرار وزیر الداخلیة رقم ٣بسقوط نص المادة : ثالثاً

 الفرع الثاني
 أحكام في الأسباب دون المنطوق

 بعد ١٩٨٣ لسنة ١٠٧ من قرار محافظ السویس رقم ١١من المادة ) ب(وحیث إن نص البند  "... )١ (

ضوع المخالفة ووسیلة النقل، قضى بأن یصرف م ن حص یلة بیعھ ا ف ي       أن نص على مصادرة الأسماك مو     

ولما كانت ھذه المصادرة قد تعلقت بأفعال جرمھا ذلك القرار بالعقوب ة الت ي      ،  للقائمین بالضبط % ٥٠حدود  

فرضھا على ارتكابھا، فإن قضاء ھ ذه المحكم ة ب بطلان المص ادرة وب بطلان العقوب ة الت ي تض منھا الق رار               

                                     
 ١٥/١/١٩٩٨ في ٣الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ١٨ لسنة ٣٦ في الدعوى رقم ١٩٩٨ ینایر ٣ من حكم جلسة )١(
، وحك م  ٧٧٧المجموع ة، الج زء التاس ع ص    " دس توریة " ق ٢١ لس نة  ٢٤٣دعوى رق م   في ال٢ نوفمبر ٤ من حكم جلسة    )٢(

 ٤٩ ص ١٢/١المجموعة،الجزء " دستوریة" ق ٢٥ لسنة ٦٨ في الدعوى رقم ٢٧/ ١/٦جلسة 
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 )٣٢٣(

یس تتبع زوال جمی ع الآث ار الت ي ترت ب       من الدستور على الت والي،  ٦٦ و٣٦ھ لمخالفتھا للمادتین    المشار إلی 

، على إعمالھا بما في ذلك مكافأة الضبط التي قض ى ال نص المطع ون علی ھ بص رفھا إل ى الق ائمین علیھ ا                

ي الن زاع ال راھن   وھي ف، والتي لا یتصور قیامھا إلا مرتبطةً بالمصادرة المستوفیةً لشرائطھا الدستوریة    

 .مصادرة باطلة أصلاً

 فلھذه الأسباب

 لس  نة ١٠٧ م  ن ق  رار مح  افظ الس  ویس رق  م  ١١م  ن الم  ادة ) ب(حكم  ت المحكم  ة بع  دم دس  توریة البن  د  

 )١( "١٩٨٣/١٩٨٤ بشأن صید الأسماك الطازجة بمیناء الأتكة لموسم ١٩٨٣

 لس نة  ٨٠ م ن الق انون رق م    ٧٩ م ن الم ادة   من البند الرابع ) د(بمناسبة الحكم بعدم دستوریة الفقرة      ) ٢ (

 :١٩٨٣ لسنة ١٢٠ بشأن نقابة المھن العلمیة المعدل بالقانون رقم ١٩٦٩

 بش أن نقاب ة المھ ن    ١٩٦٩ لس نة  ٨٠ م ن الق انون رق م    ١٢٧وحیث إنھ متى كان ما تق دم، وكان ت الم ادة      

ف القواعد الخاص ة بدمغ ة النقاب ة    عاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنیھ كل من یخالالعلمیة قد نصت على أن یٌ     

، وك  ذلك ك  ل م  ن یت  داول الأوراق أو العب  وات أو المنتج  ات   ٧٩ م  ن الم  ادة ٤، ٣المش  ار إلیھ  ا ف  ي البن  دین  

المش  ار إلیھ  ا ف  ي البن  دین الم  ذكورین دون اس  تیفاء الدمغ  ة المطلوب  ة، وك  ان الحك  م بع  دم دس  توریة ض  ریبة    

 المش  ار إلیھ  ا، یعن  ي بطلانھ  ا وزوال ٧٩م  ن الم  ادة ) د(فق  رة ) ٤(الدمغ  ة ف  ي مج  ال تطبیقھ  ا بالنس  بة للبن  د  

 ٨٠ من الق انون رق م   ١٢٧الآثار التي رتبتھا في محیط العلاقات القانونیة، وكان ما یتصل من أحكام المادة   

ر  وبقد-فإن تلك الأحكام المشار إلیھ بذلك البند، مؤداه ارتباطھما معا ارتباطاً لا یقبل التجزئة،       ١٩٦٩لسنة  

 . تسقط تبعاً للحكم ببطلان الضریبة المطعون علیھا-ھذا الاتصال

 فلھذه الأسباب

 ١٩٦٩ لس نة  ٨٠ من القانون رقم ٧٩من المادة ) ٤(من البند ) د(حكمت المحكمة بعدم دستوریة الفقرة  

غ ، وألزم ت الحكوم ة المص روفات ومبل     ١٩٨٣ لس نة  ١٢٠بشأن نقابة المھن العلمی ة المع دل بالق انون رق م        

 )٢("مائھ جنیھ مقابل أتعاب المحاماة

 ١٢٢ و٣٤وحیث إنھ بناءً على ما تقدم ؛ فإن النص المطعون فیھ یعد مخالفًا ل نص الم ادتین      ".....) ٣ (

 .من الدستور، ویتعین القضاء بعدم دستوریتھ

 الأح وال  وفى جمیع" من قانون التأمین الاجتماعي تنص على أنھ ٣٨وحیث إن الفقرة الثالثة من المادة     

یراع ى ف ي حال ة تس ویة المع اش ع ن الم دة المدنی ة التالی ة للم دة المس تحق عنھ ا المع اش العس كري إض افة                

 " … معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي لمعاش المدة العسكریة الأساسي 

وارد بھ ذا   مح ددًا عل ى النح و ال     –ومن ثم فإن القضاء بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة ذاتھ ا          

                                     
 ٢٧/٤/١٩٩١في ١٧الجریدة الرسمیة،العدد" دستوریة" ق ١١ لسنة ١٦ في الدعوي رقم ٦/٤/١٩٩١ من حكم جلسة )١(
 ٢/٤/١٩٩٥ في ١٦الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ١٥ لسنة ١٩ في الدعوى رقم ٤/١٩٩٥ /٨من حكم جلسة )٢(
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 )٣٢٤(

بس  قوط الحك م ال  وارد ب  نص الفق  رة الثالث  ة لارتباط  ھ ب  النص    وبطری  ق الل  زوم القض  اء – یس  تتبع –الحك م  

 . المطعون علیھ ارتباطًا لا یقبل التجزئة

 فلھذه الأسباب

 م ن ق انون الت أمین الاجتم اعي     ٣٨بعدم دس توریة ن ص الفق رة الثانی ة م ن الم ادة       : أولاً: حكمت المحكمة 

 فیم  ا تض  منھ م  ن حرم  ان م  ن اس  تحق مع  اش العج  ز وفقً  ا لق  انون    ١٩٧٥ لس  نة ٧٩لق  انون رق  م الص  ادر با

التأمین والمعاشات للق وات المس لحة خ لال فت رة اس تدعائھ للخدم ة ب القوات المس لحة م ن حس اب كام ل م دة              

 .حاماةاشتراكھ عن مدة خدمتھ المدنیة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنیھ مقابل أتعاب الم

 )١( "بتحدید الیوم التالي لنشر ھذا الحكم تاریخًا لإعمال أثره: ثانیًا

ولا تثریب على المحكمة الدستوریة العلیا فیما ذھبت إلیھ بالقضاء بسقوط النص وص المرتبط ة أو بع دم         

 تح وز وح دھا   – وكم ا س بق وأن أوض حنا    –لأن مثل ھذه الأس باب  ، دستوریتھا في الأسباب دون المنطوق    

 .دون غیرھا من باقي الأسباب الأخرى الحجیة المطلقة شأنھا في ذلك شأن المنطوق

 المطلب الرابع
 الحكم في شأن النصوص المرتبطة 

 بین السقوط وعدم الدستوریة
 تقض ي فیھ ا   - وكم ا س بق وأن رأین ا    –لي ما تقدم  فإن ج لً الأحك ام ف ي مج ال النص وص المرتبط ة         عو

الارتباط المتق دم ذكرھ ا ع دا ح الات النص وص      وذل ك ف ي كاف ة ص ور    ، بس قوطھا المحكمة الدستوریة العلی ا     

حی   ث تقض   ي بش   أنھا المحكم   ة بع   دم  ، )ح   الات الارتب   اط العض   وي (المرتب   ة عل   ي النص   وص الأص   لیة  

 .الدستوریة

 فھل یختلف السقوط عن عدم الدستوریة؟ 

 أو إبطالھ  ا أو بع  دم  أن قض  اء المحكم  ة بش  أن النص  وص المرتبط  ة س  واء بس  قوطھا  بع  ض الفق  ھ ی  رى 

 : سیاندستوریتھا 

فالباطل والساقط من النصوص ، إن ھذا التغایر في التعبیر لا یعكس أي تغایر في المضمون والنتیجة      " 

  )٢" (یجمعھا نفس قضاء عدم الدستوریة ونفس مصیر الزوال والانعدام ونفس نطاق السریان الزماني

 :وبعض الفقھ لا یرى ذلك

 ف  ي الق  انون واردةً  بع  دم دس  توریة نص  وص–ع  ض أحكامھ  ا لدس  توریة العلی  ا ف  ي بقض  ت المحكم  ة ا" 

 ارتباطاً لا یقبل الانفصال مع النص الذي كان مح لاً للطع ن وال ذي قض ت بع دم         المعروض علیھا ومرتبطةً  

ك ان  .. .  ونعتقد أن الحكم في ھذه الح الات –دستوریتھ، كما قضت في أحكام أخرى ببطلان ھذه النصوص  

 لأن الحك م بع دم دس توریة ال نص      أن یقرر سقوط ھذه النصوص ول یس ع دم دس توریتھا أو بطلانھ ا       یجب
                                     

 "وريةدست" ق ٢٩ لسنة ٢٤ في الدعوي رقم ٢٩ أبريل ٥ من حكم جلسة )١(
 .  وما بعدھا٥٩٧ مرجع سابق ص –محمد فؤاد عبد الباسط / د.أ )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٢٥(

الأصلي الذي كان محلاً للطعن في ھذه التطبیقات أدى إلى عدم إمكان تطبیق ھذه النصوص المرتبطة معھ       

 )١(ارتباطاً لا یقبل التجزئة بحیث أصبحت ھذه النصوص بدون مضمون

 :ر الباحثوالرأي الراجح في نظ

ھو ما ذھب إلیھ الرأي الثاني ویضیف الباحث أمراً آخر ھو أن الحكم بعدم الدس توریة یفت رض مع ھ أن          

المحكم  ة بحث  ت دس  توریة ال  نص الم  رتبط وھ  و الأم  ر المفتق  د تمام  اً ف  ي مج  ال النص  وص المرتبط  ة، لأن     

 .م الدستوریةالمحكمة تقضي بسقوطھ لصلتھ بالنص الأصلي المطعون علیھ المقضي علیھ بعد

 المطلب الخامس
 إغفال الحكم عن الفصل في النصوص المرتبطة

ھ  ل یمك  ن أن تقض  ي المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بع  دم دس  توریة ن  ص دون أن تحك  م عل  ي النص  وص        

 فما ھو الحل؟، المرتبطة معھ ارتباطاً لا یقبل الفصل أو التجزئة ؟ وإذا حدث ذلك

وضرب مثالاً علیھا وھو أن المحكم ة الدس توریة العلی ا قض ت     ، سألةقد أشار إلي تلك الم  ) ٢(بعض الفقھ   

 ول م تفص ل   )٣(١٩٩٩ لس نة  ١٥٣بعدم دستوریة قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون رقم    

 . المحكمة في مصیر اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

 :  سقوط بقوة القانون: الرأي الأول

 لس نة  ١٥٣ تبع اً للحك م بع دم دس توریة الق انون رق م       تسقط بقوة القانون اللائحة ویري ھذا الفقھ أن ھذه   

وأن الاستثناء یسقط أیضاً بقوة القانون إذا حٌكم بعدم ،  المشار إلیھ لأن ھذه اللائحة فرعاً من الأصل        ١٩٩٩

ع دم دس توریة   دستوریة القاعدة الأصل، وفي مج ال الق انون الجن ائي إذا قض ت المحكم ة الدس توریة العلی ا ب           

بینم ا یوج د ن ص آخ ر یعاق ب عل ي ھ ذا الفع ل ؛ فیس قط تلقائی اً ھ ذا ال نص               ،  نص یتضمن حظراً لفعل مع ین     

 )٤(الآخر المقرر للعقوبة

 : سقوط تلقائي: الرأي الثاني

 أن یط  رح مث  ل ھ  ذه  - س  واء ف  ي ذل  ك القض  اء الع  ادي أو الإداري وف  ي جمی  ع درجات  ھ   -عل  ي القض  اء"

 إذا م ا قض ت المحكم ة الدس توریة العلی ا ب بطلان ال نص الأص لي          س اقطة تلقائی اً   رھ ا   النصوص جانباً ویعتب  

 )٥("الذي ترتبط بھ وتسیر في فلكھ

                                     
  وما بعدھا ٦٦ مرجع سابق ص –التصدي –یسري محمد العصار / د.أ )١(
  وما بعدھا ١٦ ص – المرجع السابق –عصام أنور سلیم / د. أ)٢(
، ١٧/٦/٢ ف ي  ٢٤الجری دة الرس میة، الع دد    "دس توریة " ق ٢١ لس نة  ١٥٣ في ال دعوي رق م    ٣/٦/٢ الحكم الصادر بجلسة     )٣(

ق انون المش ار إلی ھ ، ولا ف ي المنط وق      وبمطالعة ھذا الحكم ؛ فإنھ بالفعل لم یتطرق من قریب ولا من بعی د للائح ة التنفیذی ة لل    
 .ولا في الأسباب

 . وما بعدھا ،مبیناً أن ھذا ما یملیھ المنطق وتقضي بھ القواعد العامة١٦عصام أنور سلیم ،المرجع السابق ص / د. أ)٤(
 . وما  بعدھا٤٥٧ سابق صعبد العزیز سالمان ،الآثار القانونیة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا، مرجع/ المستشار الدكتور )٥(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٢٦(

 :رأي الباحث

مس  ألة تق  درھا ، مس  ألة الارتب  اط ب  ین ال  نص المحك  وم علی  ھ بع  دم الدس  توریة وب  ین النص  وص الأخ  ري   

وإن كان الارتباط واضحاً ف ي ص ورتي   ، یھ مزاحمولا یزاحمھا ف  ،  وتزنھا المحكمة الدستوریة العلیا وحدھا    

فف ي ص ور الارتب اط الأخ ري ق د لا یك ون       ، ولا یختلف فیھ ا أح د  ، والاستثناء مع القاعدة، الفرع مع الأصل  

 .ویثیر الخلاف سواء في القضاء وفي الفقھ، ھذا الارتباط غیر واضح

 ض رورة التق دم   -نصوص المرتبط ة   في حالة سكوت المحكمة بعدم التعرض لل– ولذا فإن الباحث یري   

، أو برف  ع منازع ة تنفی  ذ ، للمحكم ة الدس توریة العلی  ا بص حیفة مباش  رة بطل ب لتفس  یر حكمھ ا وتحدی  د نطاق ھ      

أو م ن غی رھم مم ن لھ م مص لحة      ، وذلك سواء من خصوم الحكم الأول الذي لم یفص ل ف ي ال نص الم رتبط          

 ذلك یفتح أبواباً للمحاكم الأخري للقض اء بع دم دس توریة    والقول بغیر، قانونیة في تنفیذ الحكم أو في تفسیره    

 المحج  وز أساس  اً للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا فھ  ي   "الارتب  اط"أو بس  قوط ن  ص ق  د لا تت  وافر بش  أنھ معی  ار   

 .الوحیدة التي تعطي لحكمھا نطاقھ ومداه

 المطلب السادس
  الارتباط 

 في حالة الحكم بعدم الدستوریة وفي حالة التصدي

 : علي١٩٧٩ لسنة ٤٨قم  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون ر٢٧ المادة نصت

یجوز للمحكمة في جمیع الحالات أن تقضي بع دم دس توریة أي ن ص ف ي ق انون أو لائح ة یع رض لھ ا            "

بمناس  بة ممارس  ة اختصاص  اتھا ،ویتص  ل ب  النزاع المط  روح علیھ  ا، وذل  ك بع  د إتب  اع الإج  راءات المق  ررة    

 " لتحضیر الدعاوى الدستوریة

ویتص ل   " الس ابق ف ي قول ھ   ٢٧أیض اً ف ي عب ارة ن ص الم ادة      " الارتب اط  "وعلي ھذا فإننا أمام حالة من  

 "بالنزاع المطروح

بمناس بة الحك م بع دم    "الارتب اط "ب ین النص وص ف ي حال ة التص دي و       " الارتب اط "فما ھو الف رق ب ین       

 الدستوریة؟

، لارتباط بین النصوص عند الحكم بعدم دستوریة النص المطعون علی ھ  بشأن ا  تناولھ من خلال ما سیق   

 :یمكن لنا أن نستنتج فروقاً جوھریة فیما بینھما، علي النحو التالي

 من قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م    ٢٧ مسألة نصیة نص علیھا المشرع في المادة      التصدي: أولاً

 مس ألة قض ائیة تقدیری ة م ن س لطة المحكم ة       بع دم الدس توریة  عن د الحك م    الارتب اط بینم ا   ،  ١٩٧٩ لسنة   ٤٨

 .الدستوریة العلیا دون نص في قانون

 .أثر من آثار الحكم بعدم الدستوریة الارتباط بینما، نطاق الدعوي الدستوریة مجالھالتصدي : ثانیاً 

 الارتب اط  أنف ي ح ین   ، لا یرت ب حتم اً القض اء بع دم دس توریة النص وص المتص دي لھ ا        التص دي  : ثالث اً 

 .یحتم القضاء بعدم دستوریة أو سقوط النصوص المرتبطة

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٢٧(

 أن تحی ل المحكم ة الدس توریة    - م ن ق انون المحكم ة    ٢٧ وفق اً ل نص الم ادة    –یلزم مع ھ   التصدي  : رابعاً

بینم  ا لا یل  زم ذل  ك ف  ي ، إل  ي ھیئ  ة المفوض  ین بالمحكم  ة لتحض  یر ال  دعوي الدس  توریة مل  ف ال  دعوي العلی  ا 

 .بین النصوصاط  الارتبحالات

، "الص  لة"ألا وھ  و : ورغ  م الف  وارق ھ  ذه نس  تطیع أن نلم  ح وجھ  اً للتش  ابھ ب  ین التص  دي والارتب  اط  

ب ین الن  زاع  " ص لة "فیل زم وج ود  ،  قاس م مش ترك ب ین التص دي وب ین الارتب اط      - وكم ا س بق بیان ھ   –فالص لة  

أي " ص لة "م ا یل زم وج ود   ك، الأصلي المطروح علي المحكمة الدستوریة العلیا وبین النص مح ل التص دي          

 . بین النصوص المحكوم بعدم دستوریتھا وبین النصوص الأخري"ارتباط"

o b e i k a n d l . c o m 




